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الطبعة الثالثة 


ربيع الأول/1431ه 


تأليف : أب شعيب 


break _ the 00٠0 


2220 1 5 
حظة : الفهرست في آخر الكتاب 


بسم الله الرحمن الرحيم » 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحبه ومن والاه » وبعد .. 


فهذه هي الطبعة الثالثة من كتاب : "نقض معتقد الخوارج الحدد" » تم تحويره وتحريره بصورة أفضل كثيراً 
من الطبعات السابقة » وتمت إضافة مسائل كثيرة إليه » وشرح بعض النكات بصورة مفصّلة . وقد ألحق 
بمذه الطبعة باب حاص لتفنيد شبهات القوم المتهافتة » ثما جمعناها خلال أكثر من سنة من متابعة 
التعليقات والتعقيبات على الطبعة الثانية » وبعد مناظرة طويلة لأحد رؤوسهم » استقيت منها فوائد حليلة 
أدرحتها في هذا الكتاب . 


وقد كان السبب في تأليف أصل هذا الكتاب هو انتشار بدعة خبيثة أواسط أدعياء العلم » ممن لم يتأصلوا 
التأصيل العلمي الصحيح » ويدعون اتباع المنهج السلفي الصافي » مفادها تكفير كل من لم يكفر الكافر 
المعيّن » الذي دل على كفر فعله صريح الكتاب والسنة » وقالوا إن من يعذر هذا المرء بغير الإكراه 
وانتفاء القصد كفي الس عه بكي يليه عدار - » فهو كافر حارج من ملة الإسلام » وإن كان يعتقد 
ويقر أن فعل هذا المعيّن كفر › تصديقاً للنصوص . 


ويمذه الشبهة كفروا كثيرا من أهل التقوى والصلاح » حن وإن لم يقصدوا معاندة ولا شقاقا لله تعالى » 
بل احتهدوا واستنبطوا واستدلوا لمذهبهم في ذلك » واتبعوا ما رأوه الحق . 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - في [ مجموع الفتاوى : 123/19]: 
[ -- وَمَذَهَبْ أَهْل السُنّةِ وَالْجَمَاعَةِ أله لًا إِنمَ عَلَى مَنْ اجه وإن أخطاً - -] 


وقال أيضاً في [بجموع الفتاوى : 501/12]: 


دق لحد أن يُكفرَ أَحَدَا من اله تلمين وإن أخطاً وَعَلِط » حى قم عليه الْحْجَّة ‏ وَين لَه 
الْمَحَجَةُ . وَمَْ لبت عا بيقين , لَمْ يرل ذلك عَنْهُ باتك ؛ بَل لَا يرول إلا بعد إِقَامَة ا لَحْجَةِ » وَإزَالَة 
الشبْهة - -] 


وقال أيضاً في [بجموع الفتاوى : 229/3]: 

[ - - هذا مَعَ اي ڌائمَا وَمَنْ جَالَسَي يَعْلَمُ ذلك مٽي : أَنّي من أغظم الاس نَهيّا عن أن يُنْسَب مُعيَّنْ إلى 
اا E‏ ا ا 
رامقا أخرى » وَعَاصِيًا أخرى . وإي أقرَرُ أن اله قد عََرَ هذه الم اها : وَذَلِكَ يعم احا في 
الْمَسَائْلٍ الْحَبَرِية ة القولِيِّ » وَالْمَسَائِلٍ الْعَمَلِيةٍ . وَمَا ال السَلْف ياعون في كير مِن هَذِهِ الْمَسَائِلٍ » ولم 
يَشْهَد أَحَدْ مِنْهُمْ عَلَى أَحَدٍ ا بكفر , ولا بفسق » ولا مَعْصبَةٍ - -] 


وعندهم أنه من رأى الحكم بغير ما أنزل الله بصورته الشركية كفراً أصغر » لتضارب الأدلة في عقله 
وضعف تصوره للمسألة » وضحالة فهمه » وقصور علمه وإدراكه بالمسألة » فهو كافر » حى وإن لم 
قد عا ارصن ا د افيا ا عا “أن :ذلا مدا آنه لا تيكف المشر كام ومن کک 
هذا الشخص » فهو كافر مثله , 


وعندهم أنه من لا يكفر عبّاد القبور لشبهات قامت عنده » مثل إعذارهم بالجهل » أو ظنّه أن فعلهم من 
الشرك الأصغر » لالتباس الأدلة عنده » واحتماع الشبهات عليه ؛ فهو كافر » وغير معذور بالجهل أو 


ضعف الفهم » ومن لا يكفره فهو كافر . 


وعندما نسأهم : ولكن الأئمة اختلفوا في تارك الصلاة » فبعضهم كفره » والبعض فسّقه فحكم بإسلامه 
و ر 


قالوا : الصلاة ليست من أصل الدين في نفس الأمر ؛ نحن نتكلم عن تكفير من ينقض أصل الدين بذات 
الفعل » فإن من لا يكفره فهو كافر » ومن لا يكفر المحجم عن التكفير » فهو كافر . 


وإذا سألتهم : ما تعنون بقولكم : نقض أصل الدين بنفس الفعل ؟ 


قالوا : هو الفعل الذي يدل دلالة مباشرة على الكفر » ولا يُعذر صاحبه بالجهل . 

قلنا : عرفنا أن الأول كافر » فما بال الثاني ؟ قالوا : لأن الأول بعدم تكفيره للمشرك » وقع في أحد 
نواقض أصل الدين » وهو عدم تكفير المشركين أو الشك في كفرهم » فعليه حرج من الإسلام » ومن لم 
يكفره - وهو قد نقض أصل الدين - فهو كافر . 


ومن ميات هؤلاء المبتدعة ٍ 


- الجهل الصارخ باللغة العربية » فلا تكاد تحد أحدهم يستطيع ت ركيب جملة مفيدة خالية من الأخطاء 
النحوية أو الصرفية أو البلاغية . 

- الجهل الفاضح بالدين » فأكثر استدلالاتهم إنما هي من أقوال العلماء المتأخرين » خاصة أئمة الدعوة 
النجدية » ويجعلون مذهبهم من مذهبهم » بحسب فهمهم هم .. وعندما تدعوهم إلى الاحتكام إلى 


الكتاب والسنة ونبذ كلام ما سواهماء يسقط في أيديهم » ويفتضح مدى جهلهم . 


- الحمق » وقلة الفهم » وضحالة العقل » والتعصب الشديد لقوهم » مع وضوح الأدلة الناقضة له ؛ وما 
ذلك إلا دليل على أن مبعث هذه البدعة هو الحموى والشهوة . 


- حداثة السن » كما وصفهم رسول الله ] بأفهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام . 


وهذه مات عامة فيهم » فهم طوائف متنوعة وذوو مذاهب شى » فليس لازما وجود جميع هذه الشات 


ماذا أرادوا من وراء ذلك ؟ 


أولاً : التنصل من قضايا المسلمين في هذا الزمان » وما يتبع ذلك من إعفائهم من الواجبات واللوازم 
الدينية . 


: تعطيل الجهاد في سبيل الله في كل بقاع الأرض » حيث إن امجاهدين عندهم كفار » فلماذا 


ننصرهم ؟ 


ثالث 8 استباحة دماء وأموال من شاءوا من المنتسبين للاسلام . فهو وإن کان شيا غاا سان العقيدة 
والمنهج » صادعاً بالحق والتوحيد » ولكنه أخطأ في حانب من مسألة التكفير » فهو حلال الدم والمال 
(هذا عند بعض هذه الطوائف وليس كلها) . 


وء طواققن م وك[ ذائفة در جاک اشد غلرا نکر مق تقل اغلا 
وهذا هو حال أهل البدع » كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - » يكفر بعضهم بضعاً . 


يقول ابن تيمية - رهه الله - قي [محموع الفتاوى ٠‏ 684/7 -685]: 
[ - -وَمِنْ ابد ع الْمُنكرة تكفيرُ الطَائفة غيْرَهَا مِنْ طَرَائف الْمُسْلِمِينَ وَامْتِحُلَال دمَاِهمْ وَأَمْوَالِهِمْ » كَمَا 
يَولُونَ : هَذَا رَرْعْ البذعيّ وتخو ذلك » فان هَذَا عَظِيمُ لِوَجْهَيْن : 


أَحَدْهُمَا : أن تلك الطَائِقة الأَحْرَى قَدْ لَا يون فيها مِن البذْعَة أَعْظَمُ مما في الطَّئِفَةِ الْمُكَفرَةٍ لَهَا ؛ بل 
تكون بده الْمُكَفرة أغْلَظ , أَوْ نَحْوَهًا , أَرْ ذُوئها EL,‏ : أل البدع الذي يكف بصم بَْضًا ؛ 
له إن قَدَرَ ان الْمُبَْدِعَ يكْفرٌ , كَفْرَ هِوْلَاء وَهَوْلَاء ؛ إن فد اه َم فر لَم فر هَؤْلَاء ولا هَؤُلَاء . 


فَكَرْنْ إِخحْدى 00 8 0 0 طائفتها هو مث د 0 > وَهَوْلَاء من الْذِينَ قال الله 


والثاني : أله لَوْ فرض أن إخدى الطَائِفتين م مُخْقَصّةٌ بابذعة » لم يكن أل السسمّة أن يُكَفِرُوا كل مَنْ قال 
ے 2 م ت ت ا + مم 4 7 
قَولا أخطأ فيه , فإن الله - سُبْحَائَهُ - قال : رکا ا تاخذة إن تيتا أو عط ١]‏ وكبت في الم أن 


الله قال : قد فَعَلْت . وقال - تَعَالَى - ا تالزن اغا زر عن لذي + E‏ 


خم ا 3 


: «ٳِن الله جاور لي عن امي الحطاً وَالنّسْيّانَ» . وَهْوَ حَدِيث حَسَنّْ » رَوَاهُ ان مَاجه وَغَيْرْهُ . وأجمع 
لمعا و لق لتق عل 1 لد كم O‏ أنه كد ذلك ١‏ رك كن قله 
مُخالفا لِلسْنّة . فتكفير كل مُخطى حلاف الْإِجْمَاع ؛ لكن لِلئَّاس نراغ في مَسَائِلٍ التكفير » قذ بُسطَت في 
غير هَذَا الْمَوُْضُوع - -] اه 


فتوكلت على الله | في كتابة هذا البحث لنقض بدعتهم » واستعصال شأفة شرهم » عسى الله أن يكف 


أذاهم عن عباد الله » ويهديهم إلى سبيل الرشاد » آمين . 


ومنهجي في هذا البحث ا اناس عار الات والسنة » وعلى الحجج العقلية » وبعض أقوال العلماء 
الى أذكرها للاستئناس لا الاستدلال . 


وما يجدر التنويه إليه أنني لم أضمّن في بحي هذا نقضاً لبدعة إحدى هذه الطوائف فقط , بل كذلك 
لباقي أقوال الطوائف ذات نفس الأصل في هذا المنهج .. لذلك فقد أذكر أموراً لا يخالفنا فيها طائفة 
منهم » وأقصد بما الرد على طائفة أخرى ذات نفس أصل البدعة . 


وأعلم أن شبهات القوم لا تنتهي » فإن كان كتاب ربنا | لم يسلم من شبهات أهل الضلال » وهو 
أوضح كلام » وأبلغ بيان .. فكيف يسلم من ذلك كلامنا نحن البشر ؟ 


SEE a,‏ بكي سم عد هد اديه ا 
فإن كثيراً من الشبهات يوحد جواها في هذا البحث » لكنه يحتاج من المرء التبصر والتمعن فيه . 


9 


أبؤانا أعترئ ازا القائدة ف إدر اها وهو عا ااه عض اخ ب وزدت ف بعك الوا 


السابقة بعدما رد علي أبو مرم الكويي في بعض كلامي » فرأيت أن الأولى أن أوضح ما قد يلتبس على 
البعض » وأبيّن ما قد أبهم من كلامي » ما قد يجد فيه هؤلاء المبتدعة منفذاً للطعن ف هذا البحث . 


فنا لانن" | أتاتيكوة هذا ا الما اة الكرم ران ي لا رها و افا امنا وتران 
يجعل فيه الفائدة والحداية لمن ضل عن السبيل . وأسأله التيسير والتوفيق والسداد » هو القادر على ذلك . 
فما كان من صواب فهو من الله وحده بفضله وتوفيقه » وما كان من خطأ » فمن نفسي ومن الشيطان › 
وسال الله لدان 


الباب الأول : سبب تسميتهم بالخوارج 
سألئ أحدهم : لماذا لا نقول إن هؤلاء محتهدون ؟ 


فأقول مستعينا بالله : يحب أن يُفرّق بين الخطأ الذي يُتخذ منهجا وسبيلا وعقيدة » يخرج به صاحبه من 
جماعة المسلمين » ويخالفهم في ذلك ويعتزلهم » وبين الخطأ الذي لا يؤدي إلى ذلك . 


فأما النوع الأول من الخطأ » فإنه يحكم على صاحبه بالابتداع » والمروق من جماعة المسلمين . 


واستقامة من الدين » حي أخطأوا في مسائل ظنوها كفراً » كمسألة الحاكمية » فكفروا مخالفيهم 
واعتزلوهم » فصاروا من الموارق المفارقين للجماعة » ثم تأصّلت بدعتهم فيما بعد » وصاروا يقولون 
بتكفير صاحب الكبيرة » وفق مقررات فاسدة . 


وكذلك الحال في المعتزلة » فقد كان بداية ظهورهم الخلاف في مسألة فاسق أهل القبلة » وكانوا أوّل من 
قال بالمتزلة بين المنزلتين » فاعتزل صاحب هذا المعتقد الجديد وهو واصل بن عطاء » مجالس الحسن 
البصري » فسموا بالمعتزلة . 


وهذه قاعدة يجب أن يلتفت إليها عند التفريق بين أهل البدع وأهل الاجتهاد ‏ فإن أهل البدع يجعلون 
بدعتهم أصلاً من أصول الدين » ويتخذوها منهجاً وطريقة ؛ ويقطعون يما ويجزمون أنها الحق جزماً لا 


قال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 43/29 -44]: 

[ - - وَسَبَبْ الْقَرْق بن هل الْعِْم وَل الأهواء , مَعَ وُجُودٍ اِاخيّاف في فول كل مِنهُما : أن العام قذ 
عل ما أرَ به ِن خسن الْقَصْد وَالِاجتِهَادٍ » وهو مَأْمُورٌ في الظَاهِرٍ باعتقَادٍ ما فام عِنْدهُ دلي » وَإن لَمْ يكن 
مُطَابقا ؛ لَكِنّ اغتقادا ليس بيقيني . كما يُوْمَرُ الْحَاكِمُ بتصديق الشاهِدَيْن ذوي الْعَدْل » وَإِنْ كاتا في الْبَاطِنِ 


م 


قذ أخطا أو كَذَبَا . وَكمَا يُوْمَرُ الْمُفتِي بتصديق الْمُخبر الْعَدْل الضابط » أَوْ بانبّاع الظاهر ؛ قيقد ما دل 
عليه ذلك » وَإن لَمْ كن ذلك الاغيقاذ مُطابقا , فَالغيقَادُ المَطَلُوبُ هُو الَذِي يغب على الظَنَ مما يُؤْمَر به 
العا » وَإِنْ کان قذ يَكُون غَيْرَ مُطَابق » وَإِنْ لَمْ يَكُوئُوا مَأمُورِينَ في الْبَاطِن باغَتقَادٍ غَيْر مُطَابق قط . فَإذَا 


0 ر 2 جمرب لاسر‎ E r ١ E LR . ےر مه اله‎ 0 PE: E 
اعتقد العالم اعتقادين متتاقضين في قضية أو قضيتين › مَعَ قصده للحق واتباعه لما أمِرَ باتباعه من الكتاب‎ 


َالحِكْمَةٍ: عدر بنا َم يغلَنه » وهو الحم اروغ عا ؛ بخلاف أمنحاب الأخواء . فلم لن بون إا 
اظ وما توى اس ) ٠‏ ورمون بم يَُولُوئَ بالط والْهَرَى » جما ل قل الثقيض » مَع عدم اَم زمه 
> فيغتقدون ما لم يُوْمَرُوا باعتِقَادِهِ . لا بَاطِنَا ولا ظاهرا . وَيَقَصِدُون ما لَمْ يُوْمَرُوا بقصده » وَيَجْتَهِدُونَ 
اجتهادًا لم يُؤمَرُوا به , فَلَمْ يمد عَنْهُمْ من الاجهادِ والقصد ما يَععَضِي مَعْفِرَة مَا لم يَعلَمُوهُ » فَكَانُوا 
طَالِمِينَ » شبيهًا بالمَعُصُوب عَلَيْهِمْ » أ جَاهِلِينَ شبيهًا بالضَالينَ . فالمُجتهذ اِاجتهاد المي امخض ليس 
لَه عرض ميوى الْحَقّ , وَقَدْ سَلَكَ طَرِيِقهُ . وام مُتبعْ الْهَوَى الْمَخض : فَهُوَ مَنْ يَعْلَمُ الْحَق ويُعَاندُ عن . 
ركم قملمٌ آخَرُ - وهو غالب الاس - وَهْوَ أن يكون لَه هوى فيه شبهة فتَجمَمِعْ الشهوة وَالشْهَة ؛ وَلِهَذا 
جاءَ في حَديث مُرْسَلٍ عن الي ! أنه قال : «إن الله بُح الَْصرَ الَافدَ عند ورود الشبهَات , وبحب 
لعفل كمل عند حول الشهواته . قَالْمُجتهذ امخض مَفْقُور له وَمَأجْور . وَصَاحِب الَْرَى اْمَخْضٍ 
مُسْمَوْجِب لِلْعَدَاب , وما المُجتهذ الاجهاد الْمُركب مِن شُبَْةٍ وَهَوَى : فَهْرَ مُسيء . وَهُمْ في ذلك عَلَى 
دَرَجَاتٍ حَسَب مَا يلب » وَبِحَسَب الْحَسََاتِ الْمَاحيَةٍ - -] 


ومثل هؤلاء قد قال فيهم ابن تيمية - رحمه الله - كما جاء في [منهاج السنة : 95/5]: 

[ -- مِن شان اَل الب ع ألَهُم دعو ناوالا يَِعلُوَهَا واج في الدين » بل يَحَعَلُوَهَا من ايان الذِي لا 
بد مه » ويكفرون من حَالَْهُمْ فيها , وَيَستَحِلُونَ دَمَهُ ؛ كَفغل الْخَوَارج » وَالْجَهْميّة » وَالرَافِضةٍ » وَالْمُعْتَلَة 
؛ وَغَيْرِهِمْ . وَأَهْل السّة لا دعوت قول » ولا يُكَفَرُونَ مَنْ اجْتَهَدَ قأَغطاً » وإِنْ كان مالقا لَهُمْ , مسحلا 
لِدِمَائِهِمْ ؛ كَمَا لم تُكَفْرْ الصَّحَابَةٌ الحَوَارج مَعَ تكفيرهم لِعُْمَانِ وَعَلِيْ وَمَنْ وَالَاهُما » وَاْتِحْلَالِهِمْ لِدمَاء 
الْمُسْلِدِينَ الْمُحَالِفِينَ لَهُمْ - -] 


هذا » وقد ظهر أشباه هؤلاء في عصور سابقة » وقد وصمهم العلماء بالمروق . 


قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ردا على من كفر بأمور مظنونة » كما جاء في 
[الدرر السنية : 1 / 466]: 
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[ -- قد رأيت سنة أربع وستين رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء » قد اعتزلا الجمعة والجماعة › 
وكفروا مّن في تلك البلاد من المسلمين » وحجتهم من جدس حجتكم › يقولون : أهل الأحساء يجالسون 
ابن فيروز ويخالطونه هو وأمناله من لم يكفر بالطاغوت » ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد 
ول يقبلها وعاداها » قالا : ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله وم يكفر بالطاغوت » ومن جالسه فهو مثله 
> ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام › فزعموا أنهم 
على عقيدة الشيخ محمد » فكشفت شبهتهم , وأخبرقم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب › وأما 
التكفير يمذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهو من مذهب الحرورية المارقين - -] 


تأملوا كيف جعلوا الخطأ في التكفير في هذه المسائل من المروق من الدين » لأنهم رتبوا على ذلك اعتزال 
جماعة المسلمين وتكفيرهم . 


وكذلك يصح إطلاق وصف أهل البدع فيمن تلبس بشيء من بدعهم التي خالف ها الجماعة » كما 
روي عن عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : كنا بالبصرة عند شيخ فحدثنا بحديث البي ١‏ : إن الله لا 
خلق آدم على صورته . فقال الشيخ : تفسيره : خلقه على صورة الطين . فحدثت بذلك أبي - رحمه الله 


تعالى - » فقال : هذا جهمي . وقال : هذا كلام الجهمية . 


والكلام في ذلك يطول » وليس هذا موضع بسطه . 
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الباب الثاني : ما يكفي من أصل دين الإسلام 


] من كق بالطاغوت وين بالل فقو مساك بالمزوة وى لا اتنام ا‎ TEE 
. ]256 ' [البترة‎ 


وقد فسرها العلماء بأها عبادة الله وحده لا شريك له » والكفر بكل معبود سواه » وكلامهم في ذلك 
كثير » ونكتفي بقول اثنين منهم . 


قال ابن كثير - رحمه الله - : 

[ -- وقوله: ( من كق الطاغوب وب بالل فقو اسان روه قى لا اتام ا ول سيم علي ) » أي : 
من خلع الأنداد والأوثان » وما يدعو إليه الشيطان , من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده 
وحده » وشهد أن لا إله إلا هو : [فقد اسْمْسك رة الى ] » أي : فقد ثبت ني أمره , واستقام على 
الطريقة المثلى » والصراط المستقيم - -] 


ويقول الطبري : 
[ - - فمن يجحد ربوبية كل معبود من دون الله » فيكفر به (وؤمن الله ) » يقول : ويصدق بالله أنه إلهه 
وربه ومعبوده › إفقد استمسك االعروة الوثقى ] > يقول : فقد تمسك بأوثق ما يتمسك به من طلب الخلاص 


لنفسه من عذاب الله وعقابه - -] 
وهذا هو ما استفاضت به أدلة الكتاب والسنة . 
فمن آيات الكتاب العزيز : 


إل املك بال بن على ن اء بن ن عباد أن 


0 


اروا ا انه إلا أا فاون ) لمحل :2 


: وما رسا بن لك ين رول إا نوجي إل إلا آنا فاغْيّمُون ) أيه :125 


0 7 
انه | 


و 


- إو مشا نا في کل اة رسوا لا أن عيدو الله ايو | الطاغوت ا 


إلا اا اطاغوت أن سروم ولا إلى الہ م الشرى مشر شر عباد ) [الزمر ؛ 17] 


ومن أدلة السنة المطهرة : 

-«من قال لا إله إلا الله وكفر با يُعبد من دون الله » حرم ماله ودمه وحسابه على اللم» 

-«حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئة» 

- وفي حديث ضمام بن ثعلبة أ » في ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح : «قال : فأنشدك الله إلهك 
والقتمو كان للك مو نه ع هر كاف وعد اص آله أتر ف AO‏ ان سمدم وغوه ل تساك ER‏ 
وأن نخلع هذه الأنداد الي كانت آباؤنا يعبدون معه ؟ قال ؛ «اللهم نعم» .. وقد أقره البي ۲ على هذا 
الإبمان المحمل » ولم يفصّل له مسائل التكفير وغيرها من الأمور الي يشترطها هؤلاء المبتدعة . 

- وقي حديث بعث معاذ إلى اليمن قال له : «إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة أن لا إله إلا الله - وني رواية : «إلى أن يوحدوا اللم» , 


والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصر في هذا المقام الضيق . [لمزيد أدلة » اقرأ ملحق -1] 


فما يكفي من أصل الدين من ناحية التوحيد هو : عبادة الله وحده لا شريك له » وما في معناها من محبة 
الله تعالى (إذ الحب أحد ركن العبادة » ولا عبادة دون حب) والإحلاص له (لا يمكن أن تكون العبادة 
اله لل دوق رخا و اعدف مع ول كان عاد اله كاذنا القن ق خد( فرك الغا 
ف تواحيد اله غير مضدق) + وغير ذلك من هروط الشهاذتين > وما يلزم ذلك قطعاً من محبة أهل عبادة 
الله وتوحيده وموالاتهم (إذ من أحبّ الله أحبّ أهله وعباده الصاحلين الطائعين له ووالاهم » وعتنع شرعا 
وعفد اذ مت الهم هو يخ جن جت كا ا | » فيجتنب 
عبادتها ويعتقد بطلان هذه العبادة ويبغضها » وما يلزم ذلك طا ع بغض أهلها والبراءة منهم 


يفول ابه تة ردم الله و کاب ات 127]: 
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[ - - والإسلام هو أن يستسلم لله لا لغيره » فيعبد الله ولا يشرك به شيئاً » ويتوكل عليه وحده » ويرجوه 
ويخافه وحده , ويحب الله امحبة التامة لا يحب مخلوقاً كحبه لله .. فمن استكبر عن عبادة الله ل يكن مسلماً , 


ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما --[ 


ب ل ف 0 507 : 0 


ع 8١‏ عر عت اق بر 


[-- 000 EE EEE وان‎ 


وتي ما يلي بعض النقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في تحديد أصل الدين . 


قال م 0 ٍ 0 0 : 0 


E a 


سرا وو الإ العا 0 دیا سواه ؛ كما قال - تَعَالى -: اومن 


42 م هه 


0-5 


بت غير غير السا وتا فلن بل ئة وو يي او ون الخاميرن ) ٠‏ قال - تعالّى -: (شهن الله أنه لا إله إلا هو 


لمك وأو للم اتا , قط ا إل إلا هو المي | ١‏ لل الي عند الي السام ET‏ 


أن أصل الدّين في الْحَقِيقَة هُوَ الأُمُورُ الْبَاطِنَةَ مِنْ اللوم وَالأَعْمَال ؛ وأن الأَعْمَالَ الظاهرة لا تفع 
بدُونهًا . كما قال الي ٣‏ في الحَدِيث الذي رَوَاهُ أَحْمّد في مستده : : «الْإِسْنَامُ علانية 2 وَالْإِيجَانُ في 
القلب»ه - -] 


وقال في [مجموع الفتاوى : 397/3]: 
[ - - وعبادة الله وَحْدَهُ : هي أل الدّين , وَهْوَ التَوْحِيدُ الَذِي بَعَث اللّهُ به الرّسْلَ » وَأَْرَلَ به اكب , 


فال تعالن وسال من ارس ن اف ن ن وا علا من دون الحم بون ) 1 


وقال في [ مجموع الفتاوى : 438/15]: 
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[ - - وَأَصْل الدّين هُوَ عِبَادَةٌ الله , الذي أَصْلَّهُ الْحْبُ وَالْإئابَةُ وَالِْعْرَاضُ عَم سِوَاةُ , وَهُوَ الفطرَة التي فَطَرَ 
عَلَيْهَا النّاسَ - -] 


وكلامه في ذلك كثير » أكثر من أن يحصر في هذا المقام الضيق . 


فمن عرف أن الله لا حق .. عرف أن ما يعبد من دونه هو الباطل » كما قال الله | : إذلك أن الله 


4 
و ور 0 


م الحو ونا دون ين وف 20 ا ونأ لله ملعي الكبيرٌ ) [اللجم : 62] . 


يقول ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره عند هذه الآية [تفسير القرآن العظيم : 449/5]: 

[ - - (ذك نه الله هوالح ) » أي : الإله الحق , الذي لا تنبغي العبادة إلا له ؛ لأنه ذو السلطان العظيم » 
الذي ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن » وکل شيء فقير إليه » ذليل لديه .وأ ما يعون من دونه هوٌ 
الباطل ! » أي : من الأصنام والأنداد والأوثان » وكل ما عبد من دونه - تعالى - فهو باطل ؛ لأنه لا بلك 


ضرًا ولا نفعًا - -] 


ومن عرف أن الله حق .. عرف أن عبادته حق (وعبادة الله هي دين الله) .. وأن من يعبده هم أهل الحق 
.. وأن ما دون الله باطل » وعبادة غيره باطلة (عبادة غيره هي دين الطاغوت) .. وأن من يعبد غيره من 


أهل الباطل .. فهذا أصل التوحيد الواحب على كل أحد تحقيقه بذلك العلم العام . 


وتعريف الدين قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [ مجموع الفتاوى : 152/10]: 
[ - - والدين يَكضَمَّنْ مَعْنَى الْخْضُوع والذل , يقال : دنته فَدَانَ , أي : لته فذل . وَيُقَالَ يَدِينُ الله وَيَدِينُ 
ِل أي : يعد الله » وَيْطِيعْه » ويَخْصعْ لَه . فين الله : عبادة » وطاعة . وَالْخصوع له - -] 


ونقل عن سعيد بن حبير - رحمه الله - في [بجموع الفتاوى : 259/7]: 


[ -- وتسسآل عن الدّين : لين هو الْعبَادة . فاك لن تجد رجلا مِن اَهَل الدّين رك عِبَاَة أل دين » ثم 
ا يذل في دين آخَرَ » إِلَا صَارَ لا دِينَ لَه - -] 


15 


فالحد الأدن من العلم الشرعي هذه الأمور أن يعلم جنس هذه الأفعال » لا أكثر . 


فالحق اسم جنس يندرج تحته أنواع الإبمان وواجباته ومستحباته . 


والباطل اسم حنس يندرج تحته أنواع الكفر ومتعلقاته من كبائر الذنوب وصغائرها . 


لذلك » في هذا الباب أصلان عظيمان : 
- أن من آمن بالله فقد كفر بكل معبود سواه . 


- ومن دان بدين التوحيد (دين عبادة الله وحده) فقد كفر بدين الشرك (دين عبادة الطاغوت). 


وأهذان امعان متراذفاك مي فالاعان ياه أي تة .ا و اوخيد أفن'اللديانة تدية: 
وكذلك الحال في الكفر بالطاغوت .. فمعناه البراءة من عبادته .. أي البراءة من دينه . 


14 4 


وقي ذلك يقول الله | : (والذين اختكو الطاغوت أن شر ھا ولا إلى الهم شر هشر باو ] 


[الزمر : 17] 


فأدن العلم الشرعي الذي يجب على المرء حوزه لتحقيق أصل الإسلام هو ما دلت عليه هذه 
النصوص الشرعية المستفيضة في كتاب الله لا وسنة رسوله ۲١‏ . 


وقد سكل الشيخ أبابطين - رحمه الله - عن حال بعض الناس » شديدي الجهل بالدين » وهي فترة انتشر 
فيا a ay a A a‏ ل وله عرو ف عسي اللهاق وال افر 
بالطاغوت .. فكان السؤال كما في [الدرر السنية : 406/10 -408]: 

[ - - عمن لا يعرف الإبمان بالله » ولا معنى الكفر بالطاغوت . وهذه حالة الأكثر من لدينا ؛ يدعي الإسلام 
> ويلتزم شرائعه الظاهرة » ويزعم حب أهل الحق » وينتسب إليهم على الإجمال » وأما على التفصيل : 
فيبغض أهل التوحيد » وبمقتهم . ويرى منهم الخطأ في الأمور التي تخالف عادته » وما يعرفه › فيعتقد خلاف 
ما عرف خطأ . 
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لأن الذي في ذهنه أن ما عرف الناس عليه هو الدين , ولا يعرف دليلاً يرد عليه » ولا يرعوي ولا يلتفت 
إليه » لأنه يرى الدين ما تظاهر به المنتسبون , فما حال من هذا وصفه ؟ ومنهم كثير يصرحون بالبغض 
والعداوة لأهل الحق , ويحرصون على اتباع عوراقم , والوقوع في عثراتهم , ونرى مثل هؤلاء الواقع منهم 
هذا المذكور » مع عدم معرفة أصل الإسلام : كفاراً , لأنهم لم يعرفوا الإسلام أولاً , وثانياً عاذوا أهله 
وأبغضوهم › ورأوا الدين ما عليه أكثر المنتسبين » فهل رأينا فيهم صواب أم لا ؟ 


وبينوا حال الصنف الأول لنا أيضاً > هل يطلق عليهم الكفر أم لا ؟ - -] 


فأحاب كما في [الدرر السنية : 408/10 -410]: 

[ - - حكم الصنفين المسؤول عنهما » الموصوفة حاهما » يرجع إلى شيء واحد » وهو : إن كان الرجل يقر 
بأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها » من دعاء الأموات والغائبين , وسؤالهم قضاء 
الحاجات » وتفريج الكربات , والتقرب إليهم بالنذور والذبائح » أن هذا شرك وضلال » ومن أنكره هو 
احق » ومن زينه ودعا إليه فهو شر من الفاعل » فهذا يحكم يإاسلامه , لأن هذا معنى الكفر بالطاغوت › 
والكفر بما يعبد من دون الله . 


فإذا اعترف أن هذه الأمور وغيرها من أنواع العبادة . محض حق الله تعالى » لا تصلح لغيره , لا ملك 
مقرب » ولا نبي مرسل » فضلاً عن غيرهما » فهذا حقيقة الإيمان بالله » والكفر با يعبد من دون الله » قال 
النبي ۲ : «من قال لا إله إلا الله » وكفر با يعبد من دون الله > حرم ماله ودمه » وحسابه على الله - تعالى 
»> . وفرض على كل أحد معرفة التوحيد , وأركان الإسلام بالدليل . 


ولا يجوز التقليد في ذلك , لكن العامي الذي لا يعرف الأدلة › إذا كان يعتقد وحدانية الرب - سبحانه - 
»> ورسالة محمد ! » ويؤمن بالبعث بعد الموت , وبالجنة والنار » وأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند 
هذه المشاهد » باطلة وضلال , فإذا كان يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً لا شك فيه » فهو مسلم , وإن لم يترجم 
بالدليل » لأن عامة المسلمين ولو لقنوا الدليل » فإفهم لا يفهمون المعنى غالباً . 


ذكر النووي في شرح مسلم » في الكلام على حديث ضمام بن ثعلبة » قال : قال أبو عمرو بن الصلاح : 
فيه دلالة لما ذهب إليه أئمة العلماء , من أن العوام المقلدين مؤمنون » وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق › 
جزماً من غير شك وتزلزل , خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة » وذلك لأنه ١‏ قرّر ضمام على ما اعتمد 
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عليه في معرفة رسالته وصدقه » ومجرد إخباره إياه بذلك » ولم ينكر عليه ذلك › ولا قال يجب عليك النظر 
في معجزاتي » والاستدلال بالأدلة القطعية › انتهى . 


وأما من قال : إن هذه الأمور التي تفعل عند هذه المشاهد , من دعاء غير الله » والنذر , والذبح لهم , إن 
هذا ليس بحرام » فإطلاق الكفر على هذا النوع لا بأس به » بل هذا كفر بلا شك , وأما من يوافق في 
الظاهر » على أن هذه الأمور شرك » ويبطن خلاف ذلك , فهو منافق نفاقاً أكبر » فإن كان يظهر منه بغض 
من قام بمذه الدعوة الإسلامية عامة . فهذا دليل نفاقه . - -] 


انظر كيف اشترط أن يعتقد بطلان عبادة غير الله | » وأنما على غير هدي المرسلين » ولا يرضاها الله 
ا خن يكرت مسا وفع أن الذكرر بيش" بعة يعم فبها التهل © ويشكر فا الشرك والكقر ؛ 
وعداوة أهل التوحيد » وموالاة أهل الشرك . 


ويكفي في هذه المسألة أن يعتقد المرء أن فعل الشرك باطل » وصاحبه على باطل .. حن لو أخطأ في 
تسا شركا هل : 


أما من يشترط عليه في أصل الدين معرفة مسائل الأسماء والأحكام » ومعرفة الأسماء مسمياتها ومقتضياتا 
» فعليه الدليل .. فإنا لا بحد دليلاً واحداً فيه تعليم الرسول ٠‏ للداحلين في الإسلام مسائل الأسماء 
والأحكام .. بل يكتفي منهم بالشهادة » والإقرار بألوهية الله تعالى » وبطلان عبادة غيره .. فأى لهم هذه 
الشروط الباطلة ؟ 


وذكري هنا لمسائل الأسماء والأحكام إنما هو لأن الحكم على المنتسبين إلى الإسلام يحتاج إلى العلم يذه 
المسائل » كما ذكرت في غير هذا الموضع » وليس هو كالحكم على من ظاهره الانتساب لغير الإسلام 
فيات اکى والنصران » الذي لا يحتاج الحكم عليه إعمال شروط التكفير وموانعه . 


فإذا تحققت من ذلك » علمت أن مسألة التكفير هى من مسائل الأسماء والأحكام الى يستدل ها بالديل 
الشرعي » كباقي الأحكام الشرعية » وليست من أصل الدين .. ولا يُطالب مما جَهّال المسلمين ابتداء 
وإلا حكمنا بكفرهم . 
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ويكفي في هذه المسألة أن يعتقد المرء أن فعل الشرك باطل فيجتنبه » وصاحبه على باطل .. حي لو أخطأ 
في تسميتها شركاً (لشبهة أو جهل) .. 


وقد تقرر عند العلماء أن ما لا يدحل في معن الشهادتين لا يكون من أصل الدين . فقد قال ابن عبدالبر 
في [ التمهيد 47/18]: 

[ - - فهؤلاء أصحاب رسول الله ٣‏ - وهم العلماء الفضلاء - سألوا عن القدر سؤال متعلم جاهل , لا 
سؤال متعنت معاند » فعلمهم رسول الله ۲ ما جهلوا من ذلك › ولم يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه . 
ولو كان لا يسعهم جهله وقناً من الأوقات » لعلمهم ذلك مع الشهادة بالإيمان . وأخذ ذلك عليهم في حين 
إسلامهم . ولجعله عموداً سادسا للإسلام » فتديّر واستعن بالله --]. 


إسلامه ؟ 


٠‏ فصل: 


وأصل الرسالة هو شهادة أن محمدا ! رسول الله » وتوحيد الله بدينه » بأن يعتقد أن دين الإسلام هو 


الدين الحق » لا حق سواه .. فيخرج بذلك جميع الديانات الباطلة والمنسوخة .. 


وهو الشطر الثاني من كلمة التوحيد » وهو شطر الرسالة » فإِنها تقتضي إثبات النبوة للرسول ٣‏ » 


وتصديقه فيما أخبر » وطاعته فيما أمر » واجتناب ما عنه فى وزجر » وأن لا يعبد الله إلا عا شرع . 


ومن معن ذلك أن يؤمن أن دين الله | الذي جاء به الرسول ! هو الحق » وأن ما سواه هو الباطل .. 


الور كوار ا تركو احم حيو a a‏ هري كوه ارسي 


وعلى ذلك » يقول ابن حزم - رحمه الله - في [ الفصل : 35/4]: 
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[ - - وقال سائر أهل الإسلام : كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا يشك فيه , وقال بلسانه لا إله إلا الله » وأن 
مدا وسول: الله وان كلما جاع به خن وبر ء من كل دين سوق دين محمد ]اء فإنه مسلم مؤمن › 
ليس عليه غير ذلك - -] 


فهذا هو الإيمان ابجمل الذي يدحل صاحبه به الإسلام .. 


قال ابن القيم - رحمه الله - في كتاب [طريق الهجرتين] : 

[ - - والإسلام هو توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له , والإيان بالله وبرسوله , واتباعه فيما جاء به , 
فما ل يأت العبد بهذا فليس بمسلم » وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل › فغاية هذه الطبقة أنهم كفار 
جهال غير معاندين » وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كوم كفارا , فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب 
رسوله » إما عناداً أو جهلاً وتقليداً لأهل العناد ‏ فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو متبع لأهل العناد , 
بل الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر » وأن الله | لا يعذب 

أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول - -] 


ومن الآيات 00 ا 
اقل لن کم تعن اله ماني كه الل وتنك يكم وال م | *| فل ميو اله وسفن 
للب لك ! إل عمران ! 31 5 
ل ورك لاي ی یکنو يها بخ شا مث يدوا في اهم ڪرجا ننا يت يت وسو 
0 0 : 65[ 
- هه وت فا 


ب 4 77 


ورس EEL‏ الله د وکات واو ا 2 م و [الأعراف : 158] 


وهذا هو أصل الدين (من جهة الرسالة) الذي بعث الله به جميع المرسلين .. وهو الذي أقره رسول الله ٣‏ 
ابتداء لمن أراد الدحول قي الإسلام .. 


ويقال في حانب الرسالة ما قيل في حانب التوحيد .. وهو : 
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- أن من آمن بالرسول ۲ » فلا بد أن يدين بدينه » أي الإسلام . 


- ومن أخلص في اتباع دين الحق » فلا بد أن ينبذ ما سواه من أديان الباطل . 


لذلك أفى العلماء أنه من علم أن مرا ما من غير دين الإسلام ثم دان به على أنه الحق » فهو كافر ؛ وهذا 
يعم كل مسألة شرعية علم المرء فيها أن حكم الله | على خلافها , ثم أبى إلا أن يعتقد بالباطل . 


وقي آخر هذا الباب أسأل : هل هؤلاء الجهلة الذين امتنعوا من تكفير بعض لمش ركين » يستحسنون أو 
يستصوبون فعلهم ؟ .. .معن يرون الشرك حسنا وصوابا وحقا ؟ .. الجواب : قطعا لا .. وإن كانوا 


يرونه كذلك » فهم كفار ولا ريب . 


فإن كانوا يروك الشترك باطلا ب وقد اعتنبوه وأبغضوه :. وأبغضوا غبادة غير الله تعالى + وغرفوا أن 
عبادة الله هى الحق » فاتبعوا دينه » وأحبوه .. فكيف يقال حينها : إن من لم يكفر بعض هؤلاء المشركين 


فقد أحب الشرك وأقرّه واستحسنه ؟ 


فإن قالوا : لأنهم لا يعلمون أن فاعل هذا الأمور مشرك كافر .. قلنا لهم : بذلك نكون قد دخلنا في باب 
الأسماء والأحكام .. فنقول : هل علّم الرسول ٠‏ الناس قبل دخوهم الإسلام أسماء الأفعال وأحكامها , 
بأن يقول هذه تسمى شركاً أكبر » وهذه كفر أكبر .. وهذه مخرجة من الملة » وهذه غير مخرجة من الملة 
؟؟ .. فإن لم نحد نصّاً يدل على هذا » علمنا أن هذه الأمور تنبت بأدلة القرآن والسنة كأي مسألة 
شرعية أخرى » وليست معرفة أسمائها وأحكامها ال حددها الشارع من أصل الدين » وليست هي من 
الأمور الي يستقل يما العقل » وهذا ما أوقع الخوارج فيما وقعوا فيه عندما جعلوا ما ليس كفراً من الكفر 
؛ فكفروا حلائق كثيرة من المسلمين » سواء با معاصي أم حن ببعض أنواع الطاعات .. وقد يخفى النص 
الشرعي على كثير من الحهلة والعوام » فيعرفون أن الفعل المعيّن باطل » وصاحبه من أهل هذا الباطل › 
ولكن لا يعلم أنه في الشرع كفر أو شرك أكبر .. فكيف يكفر هؤلاء قبل إقامة الحجة عليهم قياما 
واضاحاً لا يلتبس على أمثالهم ؟ .. حاصة وأفهم عبدوا الله تعالى وأحبوه » واحتنبوا الباطل وأبغضوه ولم 


يقترفوه . 
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فيقال في شبهتهم الأولى : عرفنا أدن العلم الشرعي الواحب على كل مسلم استصحابه في هذه المسألة » 
وهذه الأدلة أمامكم من كتاب الله | وسنة رسوله ! » فإن اختلفتم معنا » فهاتوا أدلتكم وبراهينكم 
الي تبت مقولتكم ؛ وهي أن معرفة اسم الفعل والحكم المترتب عليه من أصل الدين . 


الفعل المعيّن شرك وأنه ينقض أصل الدين بذاته » ولكن يتورّع عن الحكم بكفر الواقع فيه حى يقيم عليه 
الحجة .. فهل يقال فيه إنه لا يعلم معن لا إله إلا الله ؟ أم يقال أنه متخبط في موانع التكفير ؟ 
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الباب الثالث ؛ البراهين الواضحة في فساد منهجهم 
يتجلى فساد منهج هؤلاء الغلاة في بضعة مسائل : 


© الأولى : لا بملكون دليلاً صريحاً من الكتاب أو السنة على هذه المسألة الأصولية التي 
هي من أصل الدين بزعمهم › ولا يتحقق الإيمان إلا جما . 


فمع كون أمر تكفير اشر كين كان بعنصره ومظهره فعلاً شائعاً في عهد النبي ۲ » وهو من الأحكام 

الشرعية الي كان يُظهرها المسلمون في مواضع » وقد جاءت كثير من النصوص الشرعية تُكفر من قارف 
الكفر أو الشرك » وهذه النصوص في ظاهرها كحال باقي نصوص الأحكام ‏ فإنه لم يرد نص شرعي 

واحد يُبيّن منزلة هذا الفعل في دين الله | ؛ ولم يرد نص شرعي يتوعد المخل به بالنار » أو حبوط 

العمل » أو اللعنة » أو انتفاء الإبمان عنه » أو كفره » وما إلى ذلك . فذل ذلك على أن هذه المسألة لا 

تعدو أن تكون حكماً شرعياً يتوجب على المسلم الإبمان با كسائر مسائل الأحكام » وليست من أصل 
الدين الأصيل الذي لا يتحقق للمسلم إسلامه إلا به » ولا يعذر فيه بجهل . 

هذا » وقد قال رسول الله ] :«مَا تركت من شيء يُقَرَبَكُمْ إلَى الْجِنَةِ إلا قَدْ حَدَنتَكُمْ به » وَلَا من شيء 
يعدم عن الا إلا وَقَدْ حَدَنفَكُمْ به » فهل حدثنا عن أحر تكفير المشركين » أو إثم عدم تكفيرهم ؟ 

ولماذا فعل ذلك وأكثرَ منه في أمر تكفير المسلم » وزجر عنه بأشد الألفاظ » ول يفعل الشيء نفسه في 


هذه المسألة ؟ 


وقال أيضا : «ما بَعَتْ الله مِنْ تبي إلا کان حَقا عَلَيْهِ أن يدل مُه عَلَى خَيْر مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ , وَيَنَاهُمْ عَنْ شر 
ما يَعلَمُهُ لَهُ) 


ENE SO‏ ا ى الاد ذكر لنا مغلم 
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فكيف لمسألة أصولية لا يتحقق الإسلام إلا يما » وكانت ظاهرة بعنصرها وجوهرها في عهد البي | » 


ومع ذلك لم يذكر فيها نص شرعي واحد بين منزلته في الإيمان والتوحيد ! 


نعم » لقد حاءت نصوص كثيرة بين حكم من أشرك أو كفر بالله لا » لكن لاذا لم يأت نص قطعي 
الدلالة صريح المضمون في حُكم من أحل أو أخطأ في إثبات وصف الكفر لمن فعل ذلك ؟ 


هل يعقل أن تكون هذه المسألة ما لا يتحقق الإبمان إلا يما » ولا يدخل المرء الإسلام حن يحققها , ثم لا 
يرد فيها نص شرعي واحد » بل يترك الرسول ! الناس لأفهامهم وعقوهم ليستنبطوا هذا الحكم الشرعي 
من الأدلة الحاوية هذا الحكم ضمناً لا تصريحاً ؟ حن إذا أعطأ أحدهم فهم الدليل » كفر بالله ورج من 


وح تعبير "تكفير المش ر كين" كان يُطلق على ما يدل عليه » كما جاء في [البداية والنهاية : 37/3]: 
[ - - قال يونس عن ابن إسحاق : ثم إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله | فقال : أحق ما تقول قريش يا 
محمد ؛ من تركك آهتنا » وتسفيهك عقولنا » وتكفيرك آبائنا ؟ فقال رسول الله ۲ : «بلى إني رسول الله 
ونبيه » بعثني لأبلغ رسالته » وأدعوك إلى الله بالحق ‏ فوالله إنه للحق » أدعوك يا أبا بكر إلى الله وحده لا 
شريك له , ولا تعبد غيره » والموالاة على طاعته» وقرأ عليه القرآن . فلم يقر ولم ينكر . فأسلم وكفر 
بالأصنام . وخلع الأنداد , وأقرّ بحق الاسلام » ورجع أبو بكر وهو مؤمن مصدق - -] 


فمع ذكر أبي بكر أا لمسألة تكفير المشركين أمام البي ! » فإن البي ۲ لم يشترط له في أصل الإبمان 

أن يكفر المشركين ؛ فلو كانت هي من أصل الدين » وقد تم إظهارها أمامه » فهل كان يسعه أن لا يبيّن 
حكم ذلك ؟ وهل كان يسعه أن يترك أبا بكر ا لعقله ليعي ذلك ؟ فإن غفل أو سها عن هذا المع 

فهو لم يدحل الدين ؟ 


وهل ترك النبي ! أصل الدين مُعلّقاً بالاستنباط والأفهام واللغة العربية » دون أن يذكر في ذلك حُكماً 


قاطعا للعذر » بحيث لو ضعف فهم الإنسان أو لغته » فإنه يكفر ولا يُعذر ؟ .. أي منطق هذا الذي 


يقولون به ؟ 
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لقد ذكر الرسول ۲ جميع أحكام مسائل الإبمان والكفر » بدليل صريح واضح » يبيّن منزلة فعل ما في 
دين الله لاء فجاء مثلاً بیان حكم سب الله ووهولة .| اة كبرو ذكرها او تيبي هه الله 
- في الصارم المسلول » وذكر فيها أقوال كثير من السلف » مع أنها مسألة بدهية فطرية » تُستمد بالبديهة 
من كلمة التوحيد » إلا أن الله | أبى إلا أن يذكر فيها حُكماً قاطعاً للعُذر » وبيّن حُكم من يفعل ذلك 
بالدليل الصريح ؛ وكذلك ال حال في التحاكم إلى الطاغوت والحكم بغير ما أنزل الله » جاء الحكم فيه 
ظاهرا بيّنا » مع أنه يُستخلص من محرد كلمة التوحيد . فلماذا لم يترك الله لا الناس لأفهامهم أو 
عربيتهم ليستخلصوا هذا الحكم ؟ 


وفي مسائل الإيمان » بيّنها ووضحها بأحسن بيان وتوضيح . فذكر أفعال الإبمان ومنزلتها عند الله |» 
وعقوبة المخل يما أو تاركها » فذكر حكم الصلاة » وحكم تاركها أو المفرّط فيها » وذكر حكم الزكاة 
وحكم تاركها » وكذلك في باقي أفعال الإبمان » جاءت النصوص فيها ثبين رتبتها ومنزلتها من الإبمان 
> وحُكم من يخل يما . 


فلماذا لم يرد شيء من هذا القبيل في مسألة تكفير المشركين » وهي مسألة أصولية لا يتحقق دخول المرء 
الإسلام إلا يما ؟ إن هذا لعجب ! 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 294/3 -296]: 

[ - - أمًا الْمَسألَهُ الأولى : فقول السّائِل - هَل يَجُوز الْحَوْض فِيمًا تكَلّمَ الاس فبه من مَسَائِلَ في أُصُول 
الدّين » لم بقل عَنْ سيدا مُحَمَّدٍ فِيهًا كلام , اَم ا ؟ - سوال وَرَدَ بحَسَب ما عُهد مِن الْأَوْضّاع الْمُبْعَدَعَةِ 
الْبَاطِلَةِ . قن الْمَسَائِلَ اني هي من أصْول الدين - التي نحق أن تُسَمّى أصول الدّين - أغني الدينَ 
ِي أَرْسَلَ الله به رَسُولَهُ » وَأَئرَلَ به تابه : ا يَجُورُ أن قال : لم بنقل عَن الي فيا كلام ؛ َل هذا كلام 
مََُاقِضْ في تفسه ؛ إِذ كوه من اُصُول الدّين پُوج ب ان تکون مِن أَهَمَّ امور الدّين ؛ وها مما باج لَه 
ادي ثم تفي تقل الْكَلَام فِيهًا عن الرّسُول بُوجب أَحَد أَمْرَيْنِ : إمًا أن الرَسُول أَهْمَل الأُمُورَ الْمُّهمّةَ التي 
بحتاج الین الها فلم ينها , أو َه بيتها فلم تنقله امه » وكا هَدَيْنِ باطل قَطْعًا . وَهْوَ مِن أَعْظَم مَطَاعِن 
الْمُافِقِنَ في الَينِ ؛ وَإِنمَا يَظنْ ذا وتال من هْرَ جَاهِل بحَقَائِقٍ ما جَاء به الرسُولَ » أَْ جاهل بم يَعْقِلهُ 
الاس بِقَلُوبهِم , أَْ جَاهِلُ بهما جَمِيعًا . إن جَهَلَهُ الول : يُوجب عدم عله بمَا اشعَملَ عليه ذلك من 
أصول الدّين وَفُرُوعِهِ . وَجَهْلَهُ بالثاني : يُوجب أن يَدْحْلَ في الْحَقائق الْمَعقُوَةِ ما يُسَمَيهِ هو وأشكالُ 
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عَقَِيّاتِ ؛ وَإنَمَا هي جهليات . وَجَهْلَهُ بالأمْريْن : وجب أن يَظُنَّ م من أصول الدّين ما لَيْسَ مِنْها 

ع ل لا ل ا 
ِطَّوَائئفَ من أصتاف النّاس » خُذاقهم فَضْلًا عَنْ عَامتهِمْ . وذلك أن أصول الدّين إمًا أن تكون مسائل يجب 
اعْتَقَاُهَا قول » أو قوذ وَعَمَلَا ؛ كَمَسَائلٍ التَوْحِيِدٍ , وَالصّفَات » وَالْقَدَرِ , وَالتُوَةِ » وَالْمُعَادٍ ؛ أَوْ دَلَائْلَ هَذِهِ 
المسائل ” 

اما الْقِسْمُ الأول : فكل ما يَحمَاجُ الاس إِلَى مَعْرقَِهِ وَاغْتِقَادِِوَالتَصْدِيق به مِنْ هذه الْمَسَائِلٍ > فق بيه الله 
وَرَسُولَهُ با افيا قَاطِعًا لِلْعُذر . ٳذ هَذَا مِنْ أَعْظَم ما َه الرَسُول ابلاغ الْمْبِينَ , ويه لاس وَهْوَ مِن 
أغظم ما أَقَامَ الله به الْحْجَةَ على عِبَادِهِ فيه بالرسل الْذِينَ يَبنُوهُ وغوه . وكتاب الله الي تقل الصُحَابة ثم 
الابعون عن الرَسُول لَفْظَهُ وَمَعَانيَهُ » وَالْحِكْمَة التي هي سنه رَسُول الله » التي َقلُوهَا أَيْضًا عن الرّسُول , 
مُتْتملَةَ مِنْ ذلك عَلَى غَايَةِ الْمْرَادِ » وكمَام الْوَاجب وَالْمُسْتَحَبّ . وَالْحَمْدُ لله الذي بَعَث إِلَيْنَا رَسُولًا من 
ألفستا يلو عَلَيْنا آياتِه وي ركنا وَيُعَلّمْنَا اكاب وَالْحِكْمَةَ ؛ الذي أكْمَلَ لا الدينَ وأكمَ عَلَيْنَا التَعمَةَ وَرَضِي 
نا السلا دِينا ؛ الذي أَنرَلَ الكتاب تَفصينًا ِكل شيء وَهْدَى وَرَحْمَة وبُشرَى للوي (ما كان حر 


ییک عون الم لذ وتنعریل کل شي ء ودی ورحمة طون ) . وَإِلمَا يَظنْ عَدَمَ امال الكتاب 
واكم على بيان ذلك من كان نائقصًا في عله وَسَمْعِهِ » وم له تعيب من قول آهل الار الْذينَ قارا : 
لوكا لمم ول اکا يني أُصْحاب السمير ] » وَإِنْ كان ذلك كيرا في كدير من المتفلسفة , وَالْمَُكلَمَةٍ: 


وَجْهّال أَهل الْحَدِيثْ ؛ وَالْمُتَفَفَهَةِ » وَالْمُمَصَوَقَةِ - -] 


أما هؤلاء المبتدعة » فإفهم من الذين قال فيهم ابن تيمية - رحمه الله - في [ مجموع الفتاوى : 
112/9 

[ - - ولكن من شأن أهل الْبدع نَهُمْ يَبْتَدِعُونَ أَفوَانًا يَجعَلوئَا واجبة به في الدّين > بل يَجْعَلوتها مِنْ امان 
الَّذِي لا بُدَ مِنْهُ » ويُكَفْرُونَ مَنْ حَالَفَهُم فيها » وَيَستَحِلُونَ دمه ؛ كَفغلٍ الْخَوَارج » وَالْجَهْويّة › وَالرَافِضَةِ , 
لمحتل وغبرهم . وأهل السة ل دعوت قول » وا يكفروَ من اجتهه قأخطاً . ون كان مالف هم 
متلا ماهم ؛ كَمَا لَمْ لكفز الحا الخوارج مَعَ تكفرهم لمان وَعَلِيّ ومن وَالَاهُمَا » واسْيخلالهم 
لِدِماء الْمُسْلِمِينَ المُخالفين لَهُمْ - -] 


26 


وهؤلاء ابتدعوا قولحم : "إن تكفير المشركين من أصل الدين" » وجعلوا هذه المعرفة من أصل الدين أيضا 
> ومن حهلها فقد جهل أصل الدين » فهو كافر ؛ حن لو كان مَقرًا بأن التكفير حكم شرعي ومن دين 
المسلمين ؛ فإن من لا يجعله من الإبمان الواجب فهو كافر » كما يقولون . 


والحقّ في هذه المسألة أن يقال : إن تكفير المشركين هو حكم شرعي كسائر الأحكام الشرعية الي جاء 
يما القرآن ووجب التصديق بما » كما جاء بحكم الزنا والخمر والربا وغير ذلك . فمن اجتهد وأخطأ فيها 
> فهذا مجتهد معذور مأحور » ومن كذب ها بعدما تحقق له العلم ما » فهو كافر . 


وتريد هنا ونقول : اذا لم يعم الرسول !1 شروط التكفير وموانعه » ويدرّسها لكل من أراد الدحول في 
الإسلام » حي يحسن تكفير مقارف الكفر أو الشرك ؟؟ ألم يكن الأولى به أن يعقد الدروس الي يشرح 
فيها هذا العلم » علم التكفير » ويبيّن للناس من يعذرون ومن لا يعذرون » حن يتحقق لهم أصل الإيمان ؟ 
أم أنه ترك ذلك للاستنباط دون دليل صريح ؟ حن اختلف العلماء من بعده في شروط التكفير وموانعه ؟ 


© الثانية : لم يرد نص واحد عن السلف الصاح بإيجابه في أصل الدين 


كان ابن تيمية - رحمه الله - عندما يُخاصم أعداءه يقول - كما في [مجموع الفتاوى : 169/3] - : 
[ -- وَقلْت مَراتِ : قَذ امت كل مَن الي في شيء مِنها اٿ سني » فان جَاء حرف وَاجدٍ عن أَحَدٍ 
من الْقُُونِ اة - التي أثتى عَلَئهَا الب ۲ حيْث قال : «عَيْر ارون الْقَرْن الَِي بُعفْت فيه كم اين 
لوهم » ثم الذي يلوه - يحالف ما ذكرته : فاا ازجع عن ذلك - -] 


وقال الإمام أبو نصر السجزي لي [الرد على من أنكر الصوت والحرف : 100 -101]: 

[ - - فكل مدّع للسنة يجب أن يُطالب بالنقل الصحيح با يقوله , فإن أتى بذلك عُلِمَ صدقه » وقُبلَ قوله ؛ 
0 
في قوله - -] 
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ونحن نقول لهم الشيء نفسه » فمن قال بقولكم من أهل القرون الثلاثة ؟ بل لتيسير الأمر عليهم نقول : 
قبلنا بأقوال علماء السلف إلى ما قبل عصر أئمة الدعوة النجدية » فمن قال بمذا القول ؟ 


قالوا : هذه المسألة لم تكن على عهد السلف الصاح » ولم تحدث إلا في عصر أئمة الدعوة النجدية - 
هكذا زعموا م 


قلنا : كلامكم من أبطل الباطل للاعتبارات التالية : 


SR Î‏ القوى وس مولي روهال لسلس م حو عاتن لي قافا 
كك فا كسالة SAE‏ تحير ترقا ودرا هاا E SNE r‏ انها ناا رلا قدا 
في فعل أو مُعتقد آحر » كما يدعي هؤلاء إن البراءة من المشركين تتضمن تكفيرهم » فنقول لحم إن 
تكفيرهم عنصر ظاهر مستقل بنفسه » وكان يؤديه المسلمون بصورته الظاهرة الخاصة » ولو كان 
المسلمون يكتفون بالبراءة من المشركين حن يتحقق هم التكفير » لما احتاحوا إلى أن يظهروا مسألة 
التكفير » فيقولوا عن الكافرين : كافرين . 


أقول ؛ فكون هذه المسألة ظاهرة وحليّة وخاصّة » ثم بعد هذا لا يخطر على بال أحد من السلف الصاح 
أن يذكر حكمها في دين الله لا ومنزلتها من الإبمان ؛ ولا يُكتب في ذلك الكتب » ولا تُحرر فيها 
المسائل » فهذا أمر تأباه العقول السليمة » ولا يجوز هذا الحمق من القول إلا على من ابتلي في عقله ودينه 
> ولم يرض إلا بالابتداع في الدين , 


كان تاق عم اقات الإسلامية إبان الخلافة الراشدة » دحل كثير من الأعاحم الإسلام » ولم يرد عن 
ا OE‏ 

لاشتهر هذا الأمر عنهم » ولعقدوا الدروس والخطب » ولكتبوا الرسائل والكتب » ولبينوا وفصّلوا » حى 
لا يضل من بعدهم ممن ضعفت لغته العربية أو قصر عقله عن سبر حقائق ألفاظ الدين . هذا » وقد قال 
محمد بن سيرين : (نبعت أن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - كانا يعلمان الناس الإسلام : تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة الى افترض الله لمواقيتها » فإن في تفريطها الملكة) . فلو كانا يُعلّمان 
الناس زيادة على ذلك قي أصل دينهم » لورد لنا عنهم شيء . 
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ا لا » ظهرت طائفة من الزنادقة تنتسب إلى الإسلام » وهي القدرية » وم 
يرد عن الصحابة الذين عاصروهم - كابن عمر وحذيفة وأنس - تكفير من لم يكفرهم . 


روى مسلم في صحيحه عَنْ يَحْيّى بْن يَعْمَرَ قال : كان أُوَّل مَنْ قال في القدر بِالْبَصِرَة مَعْبَدُ الجهني » 
دالعاديك آنا كيرد وال طون السو اي مكاح أو لحتو تن 6 E A E E‏ 


ر 
و 2 


رَسُول الله !"فسالتاة عما يُقول هلاعف القدر + فوفق لا عبدالله بن عمر بن الطاب داخلا المسسحد 
؛ فَاكتتفت آنا وَصّاحِبِي » أَحَدنا عن ومن » وَالْآحرُ عن شماه » فظنت أن صّاحِبي سيل الكلام إلى ؛ 


- 
ىه 7 5 


َقَلْتْ : أبا عَبْدٍِ الرّحْمن ! إِنّهُ قد ظهرَ قبلتا تاس يقرأون القرآن » وَيتَقفرُون الْعلَمَ » وذكر مِنْ شأنهم : 


ا 4 8 7 
o 30‏ رعس و ه 


ن لا قذَرَ » وأن الأَمْرَ نف . قال : فإذا لقيت اولك فأخبرهم اني بريء منهم » واه 


عه و هر هوو 


وانهم يزعمون 
برآء مني . وَالْذِي يلف به عبدالله بْنْ عُمَرَ : لو أن لِأْحَدِهِمْ مثل أحدٍ ذهبا فأتفقهُ » ما قبل الله مِنْهُ 


- 


ا 


هذا » والقدرية مُش رکون » كما ذكر ابن القيم - رحمه الله - عند حديثه على شرك من جعل مع الله إا 
آحر » في كتابه : [الداء والدواء : 162]: 
[ -- ومن هذا : شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه , وأنها تحدث بدون مشيئة 


الله وقدرته وإرادته » ولهذا كانوا أشبهاه المجوس - -] 


فهذان رحلان سألا ابن عمر أ عن حكم القدرية » فهما - وإن افترضنا أنهما لم يكونا يجهلان 
حكمهم - » فان لديهما شبهة جهل » أو قل : كانوا شاكين في أمرهم » ولم يكن يسع ابن عمر ] أن 
يؤخر بيان حكم من لا يكفرهم أمام من حاء مستفسراً عن حكمهم ولديه شبهة جهل » خخاصة وأن 
القدرية تنتسب للإسلام » وعندهم علم وعبادة كما جاء في هذا الأثر ؛ وحكمهم لا بد أن يلتبس على 
كدر من ل و ل وا تی لان لوقك ا خرن , 


فلعاذا :لل ايذكر ابن غین خا كم من لذ برهم حو يقطع الغذر کل من بعدة .ولا يضل ی هلاه 
المسألة أحد ؟ ولماذا لم يقل إنه لا يؤمن أحد حي يكفرهم ؟ 
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فالشاهد في ذلك هو : أن الطوائف المشركة المنتسبة للإسلام ظهرت في أواخحر عهد الصحابة لاء ولم 
يرد عنهم تكفير من لا يكفرهم . 


والعاقل يعلم بديهة أنه إن ظهر الكفر والشرك في طائفة تنتسب للإسلام » وقد ماه أهلها : إسلاما 
وتوحيداً » جهلاً منهم وضلالاً » فلا بد أن تظهر طائفة أحرى تجهل حكم هذه الطائفة ؛ فهي ستكون 
وبع E‏ اتن ل تنه EE‏ ادها 


ولا يعقل البتة أنه في عصور الضلال والانحلال والانحراف والجهل » حيث وقع كثير من أهلها في الشرك 
والكفر » ونقضوا أصل الدين » ومع هذا فعقائد الناس سليمة إزاء تكفير الكافرين » لم يشبها شيء من 
اراق ودعي عروان لا لوانتن جا و ها دعا ع بلك «الكزسنة أن بسكتو طن 
بيان حكم هذا الأمر في دين الله لا » هذا من أمحل ا محال وأسمج المقال . 


فلو كان التكفير من أصل الدين » لماذا لم يُذكر حُكم من لا يكفرهم ؟ ولاذا تأحر البيان حي عصر 
الدعوة النجدية ؟ 


وما يبيّن حقيقة وحود طوائف من المسلمين كانت تجهل حكم الواقع في الشرك الأكبر ممن يدعي الإسلام 
> هو ما ورد على ابن تيمية - رحمه الله - من سؤال في التتار » كما في [مجموع الفتاوى : 509/28 - 
0 ] هذا نصه : 

[ - - مَا تقول السَادَة الْفقَهَاء , أَئِمةُ الدّين , رضي الله َنْهُمْ أَجْمَعِينَ , وََعَائَهُ عَلَى بيان الْحَقّ الْمُبين » 
وكشف عَمَرَاتِ الْجَاهِلِينَ وَالرَائِِينَ : في هَوْلاء التَارِ الَذِينَ يَقَدمُونَ إلى الشام مره بغ مرو » وَكلَمُوا 
بالشهادين » وَالْعَسَبُوا إلى السام » وَلَمْ يَبَْوًا عَلَى الكُفر الي كَانُوا عَلَيْهِ في أَوّل الْأَمْر ؛ فَهّلَ يَجبْ 
قتَالهُم أَمْ لا ؟ وَمَا الْحْجَّةُ عَلَى قتَالِهِمْ ؟ وَمَا مَذَاهِبْ الْعْلَمَاءِ في ذلك ؟ وما حُكُمْ مَنْ كان مَعَهُمْ مِمّنْ بغر 
إليهم من عسكر المُسَلِمِينَ : الأْمَرَاء وَغيْرهِم ؟ رمَا حكم من ق أخْرَجْوةُ مَعَهُمْ مُكرَهًا ؟ وَمَا حكم مَن 
دك عمل ع و قا و مله ملم )و أ e‏ سلكت سنت o ql‏ كن سس ا ةا 

يكون مَعَ عسكرهم من المُنتسبينَ إلى العلم والفقه والفقر وَالتَصّوف وئخو ذلك ؟ وما يقال فيمن زعم 
هم مُسْلِمُونَ , والمقاتلون لَهُمْ مُسْلِمُونَ . وَكَاهُمًا ظَالِمٌ ‏ فا يقاتل مع أحدهما . وفي قَوْل مَنْ رَعَمَ أَنَهُمْ 
يُقَائلُونَ كما تقال الْبُعَاةٌ الْمَتَأَولُونَ ؟ وما الْوَاجِبْ عَلَى جَمَاعَة الْمُسْلِدِينَ مِنْ أفل العلم وَالدّين وَأَهل اقتال 
وَأَهلٍ الَْمْوَال في اهرهم ؟ افوا في ذلك بأجوبَة مَبِسُوطَةٍ سَفِيَةٍ ؛ فَإنَ أَمْرَهُمْ قذ أشكل على كدر مِن 
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الْمُسْلِمِينَ ؛ بل عَلَى أكثرهم . اة لِعَدَم الْعِلْم بأخوَالهم , وكارَة لِعَدَم الْعلَم بحم اللّهِ - تَعَالَى - وَرَسُوله 


٣‏ في مهم . واللَهُ ايسر لکل حير بقذرته وَرَحْمَيهِ ؛ ائه على كل شيء قَدِير » وهو حسبتا وكيم 
° و 5 
الوكيل - -] 


فكما يُرى » فقد جهل كثير من المسلمين في زمان ابن تيمية - رحمه الله - حكم الله لآ في التتار » إما لعدم 
علمهم بحالهم » أو لهلهم بحكم الله فيهم » وهؤلاء هم الشاهد من هذا النص » أنه كان يوجد أناس لا يعلمون 
حكم الله في التتار » بل كان البعض يسميهم مسلمين بغاة . 


وقد ذكر ابن تيمية حكم الله لا في التتار » وأنهم كفار مرتدون » يجب قتالهم » وأنه من حكم عليهم بأنهم بغاة 


متأولون فقد أحطأ حطأ فاحشا . وهذا كان غاية ما ذكره في جوابه » فليراجعه من أراد مزيد بيان وتفصيل . 


ولا يُعذر أحد بالجهل فيه ؟ وما سوى ذلك من تأصيلات هؤلاء المبتدعة ! 


فأن يفتري هؤلاء الغلاة ويقولوا إن هذه الإشكال في تكفير المشركين لم يظهر إلا في عصر الدعوة النجدية » هذا 


رابعاً : لقد تطرّق العلماء لمسألة تكفير المشركين في بعض كتب الفقه » كالقاضي عياض » وأبي بكر الباقلاي › 
والبهتوي » وغيرهم ؛ وقد ذكرنا أقواهم في غير هذا الباب » وكانوا يجعلون العلة في تكفيره هو ردّ النصوص 
الشرعية وححدها وهي صريحة في تكفير فاعل كفر ما . ولم يرد عن أحد أنه جعلها من أصل الدين الواحب » 
الذي لا يدخل المرء في الإسلام إلا به » وما وجدنا عن العلماء السابقين إلا أن جعلوها من باب رد النصوص . 


ل الثالثة : لم يرد نص واحد عن علماء نجد بتكفير من يعذر المشركين بالجهل 


على الرغم من ظهور هذه الدعوى في زمان أئمة نحد » وباعتراف هؤلاء الغلاة » إلا أننا لم نحد قول عالم 


واحد من علماء أئمة الدعوة النجدية يكفر أهل هذه الدعوى تحديداً » بل غاية ما كان منهم التشني على 
صاحبها . 
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وقد ورد عنهم كلام فيه شبهة تكفير لمن كان يعذرهم بالجهل » ومع ذلك يحبهم » ويساكنهم » ويواليهم 
على أهل الإسلام » ولا ينكر عليهم كفرهم » بل يسكت عنهم ؛ ويستدلون على ذلك بأدلة موالاة 
a‏ ون الور 


أما كلامنا الآن فهو في جحرد إعذار هؤلاء بالجهل » لماذا لم يقل علماء نحد إن من يعذرهم بالجهل فهو 
كافر ولا يعذر بالتأويل أو غيره ؟ 


ومع أن أئمة الدعوة النجدية ليسوا حجة في دين الله لا » إلا أننا نودٌ أن نبيّن حقيقة ما كانوا عليه › 
وأن ما كان ظاهره من قوم تكفير من أخطأ في ذلك › إلا أنه غير مُراد » إلا نجرد التغليظ › كما 
كان السلف يُغلظون في مسألة خلق القرآن » حتى ورد عنهم تكفير من لا يُكفر القائل به » كما تراه 
في غير هذا الباب . 


في أنه لا يكفر القائلين ما . 


يقول الشيخ أبابطين - رحمه الله - في [الدرر السنية : 404/10 -405]: 

[ -- كل من فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهد , فهو مشرك كافر بلا شك » بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع ؛ ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن يندسب إلى الإسلام , أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل , فلو 
علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد » وأنه من الشرك الذي حرمه الله » لم يقدموا عليه » فكفرهم جميع 
العلماء » وم يعذروهم بالجهل » كما يقول بعض الضالين : إن هؤلاء معذورون لأهم جهال - -] 


فمع تشنيعه على أصحاب هذه الدعوى » ووصمه لهم بالضلال في هذه المسألة » فإنه لم يحكم بكفرهم › 


ولو كان قد حكم بذلك » فلماذا يترك التصريح به ؟ أليس التصريح بالتكفير عند هؤلاء الغلاة من 
الواحبات الشرعية ؟ 
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وقال أيضاً في [الدرر السنية : 68/12 -69]: 
[ - - واحتج بعض من يجادل عن المشر كين بقصة الذي قد أوصى أهله أن يحرقوه بعد موته » على أن من 
ارتكب الكفر جاهلاً : لا يكفر , ولا يكفر إلا المعاند . 


والجواب عن ذلك كله : أن الله | أرسل رسله مبشرين ومنذرين؛ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل ؛ وأعظم ما أرسلوا به ودعوا إليه : عبادة الله وحده لا شريك له » والنهي عن الشرك الذي هو 
عبادة غيره ؛ فإن كان مرتكب الشرك الأكبر معذوراً بالجهل . فمن الذي لا يعذر ؟! 


ولازم هذه الدعوى : أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند » مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد 
أصله . بل لا بد أن يتناقض . فإنه لا بمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد ! . أو شك في 
البعث » أو غير ذلك من أصول الدين » والشاك جاهل ؛ والفقهاء يذكرون في كتب الفقه حكم المرتد ؟ أنه 
المسلم الذي يكفر بعد إسلامه » نطقاً أو فعلاً أو شكاً أو اعتقاداً » وسبب الشك الجهل . 


ولازم هذا : أنا لا نكفر جهلة اليهود والنصارى » والذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم › 
يكفر اليهود والنصارى » أو شك في كفرهم , ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال - -] 


تأمل كيف يقول إن صاحب دعوى إعذار المشركين بالجهل لا يمكنه طرد أصله » ويجب أن يقع في 
التناقض وإلا كفر ؛ .معن أنه لم يكفر ابتداء بمذه الدعوى . 


وقال غا [الدرو اة 73:7212 

[ - - وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب » أشياء كثيرة لا يمكن حصرها › من الأقوال » والأفعال , 
والاعتقادات ؛ أنه يكفر صاحبها , ولم يقيدوا ذلك بالمعاند ؛ فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاً » أو مجتهداً , 
أو مخطتاً » أو مقلداً » أو جاهلاً : معذور » مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك ؛ مع أنه لا بد أن 
بنقض أصله , فلو طرد أصله كفر بلا ريب › كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد ! , ونحو 
ذلك - -] 
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تأمل كيف لم يكفر صاحب هذه الدعوى ابتداء » بل قال إنه لو طرد أصله كفر » وحيث إنه لم يطرد 
أصله » وبقي يعذر المنتسب للإسلام الواقع في الشرك بالجهل » فهو مسلم مخطئ . 


وقال أيضاً في [الدرر السنية : 359/10]: 
[ - - فأوضح مما ذكرناه ضلالاً : من لم يكفر من ارتكب ما هو كفر , إلا إذا كان معانداً » وأن هذا مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة . 


فكيف يقول هذا فيمن يشك في وجود الرب أء أو في وحدانيته . أو يشك في نبوة محمد ۲ ء أو في 
البعث بعد الموت ؛ فإن طرد أصله في ذلك فهو كافر بلا شك , كما قرره موفق الدين في كلامه المتقدم , 
وإن لم يطرد أصله في ذلك , فلم لا يعذر بالشك في هذه الأشياء > وعذر فاعل الشرك الأكبر › المناقض 
لشهادة أن لا إله إلا الله , التي هي أصل دين الإسلام بجهله ؟ فهذا تناقض ظاهر - -] 


بهذا النص اعترض علي بعض الغلاة في تأويلي لكلام الشيخ أبابطين » فقال إن أبابطين يقول إن من يعذر 
الشاك في وحدانية الله | هو كافر » والمشرك شاك في وحدانية الله » فعليه فإن طرد الأصل المقصود به 
إغدان شرك 


قلت : وهذا من الاعتراضات التافهة . فإن الشيخ أبابطين - رحمه الله - يتكلم عن صاحب دعوى 
مفادها أن من وقع في الشرك الأكبر فهو معذور بجهله » وقال فيه إنه إن طرد أصله كفر ؛ معن أنه إن لم 
يحقق هذا الشرط و لم يطرد أصله » فإنه لا يكفر . وكلامه واضح إلا للعميان أو من في بصيرهم زيغ . 


أا ر إن فى يعدا الها وحدافة اله لا فهو كات حاتم نتسب عدار هن ا ت رة الله + 
ولا يقرّ يما » ويعتقد ويصرّح بوجود آلهة أحرى مع الله » والشيخ لا يقصد المنتسب للإسلام الذي يقول 
إن الله واحد » وإنه لا إله إلا هو » ولكنه وقع في بعض الشرك الأكبر جهلاً منه . ونصّ كلامه واضح › 
لا يجهد من يريد فهمه ؛ كما أن النصوص السابقة الى أوردقها عن الشيخ أبابطين تؤيّد هذا الفهم للنص 
الأخير . فمن أراد أن يحرر مذهب أحد » فعليه بجمع النصوص ويفهمها عمجموعها » لا بأفرادها . 
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ثم لو أراد الشيخ أبابطين أن يبيّن أن هذه الدعوى كفر , لم يحتج إلى كل هذا التلبيس والإيهام في 
البيان » وكان في غنى عن ذلك » بل كان يكتفي بالتصريح الجلي » وكان لغيره من أئمة الدعوة أن 
يصرّحوا أيضاً بذلك » دون كتمان أو إيمام » لا أن يتركوا هذه المسألة دون توضيح . 


فهذا يبيّن أن هذه الدعوى كانت ظاهرة في عهد أئمة الدعوة النجدية » وهناك نصوص أخرى أتحاشى 
ذكرها لضيق المقام هنا » ذكرتا في باب آخر » ولكن المتأمل في كتابات أئمة الدعوة النجدية يتضح له 
هذا الأمر بجلاء . 


فكيف تسن لمؤلاء الأمة أن يتركوا هذه الدعوى "الكفرية" دون بيان حكمها للناس وتكفير القائلين ها ؟ 
سبحان الله » أو لم يظهر العلم إلا في هذا الزمان وعلى يد هؤلاء المبتدعة ؟ 


© الرابعة : عدم قيب أئمة السلف من الخطأ في تكفير المشركين » مع تشديدهم 
وتحذيرهم من الخطأ في تكفير المؤمنين 


2 


وهذه حقيقة تُبِيّن مدى فساد هؤلاء الغلاة الذين حعلوا مجرّد الخطأ في تكفير الكافر : كفرا أكبر » وإن 
كان صاحبه يطلب الحق فلم يُوفق إليه . 


فبينما ترى النصوص الشرعية المستفيضة من السنة وأقوال السلف في التحذير من تكفير المسلم » حي وإن 
كان بعض هذه النصوص في ظاهره يفيد تكفير مقترفه (أي الذي يكفر المسلم) ؛ إلا أنك لا تحد الشيء 
نفسه في الخطأ في تكفي الكافر ؛ فلا نص شرعيّاً صريحٌ في توعد المحطى فيه » ولا أقوال للسلف . 


بل إن السلف أنفسهم لم يكونوا يهابون أن يعذروا الواقع في الشرك الأكبر إن تحقق لديهم صحة عذره 
الشرعي » وإن خالفوا في ذلك غيرهم من العلماء . 


وأمثلة ذلك مذكورة قي غير هذا الباب في موضعه » فمنها : خلافهم في تكفير تارك الصلاة » وتكفير 
القائل بخلق القرآن » وتكفير لابس الصليب » وباني الكنيسة » وما إلى ذلك . 
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ومن ذلك أيضاً توسيعهم لعُذْر الإكراه حن طال الإكراه على العمل » مع كون طائفة منهم ابن عباس 
والشافعي وسحنون يُقصرون الإكراه على القول . وكذلك إدراحهم للجهل كعذر في من ظنّ في الله 
| غير للق » كمن أعذر الشاك في بعض قدرة الله | على أن يعيذه بعد أن يحرف ويذرئ :زماده . 


ومن ذلك أيضاً توسيعهم لنطاق العذر بانتفاء القصد ليشمل السكران » وتوسيعهم لنطاق الحداثة ليشمل 
الإعذار لمن ارتد وهو صي لم يبلغ الحلم » وغير ذلك مما تم ذكره في موضعه في هذا الكتاب . 


فلو كانت مثل هذه المسائل من أصل الدين الأصيل » الذي لا يعذر أحد بالجهل أو التأويل فيه » لما 


ورای :ذلك ر افدر ر امع قد رة ر مع الما 
٠‏ الخامسة : تقريرهم لأصول الإيمان بمجرّد الرأي 


قال عمر بن الخطاب ] : (أصبح أهل الرأي أعداء السنن » أعيتهم أن يعوها » وتفلتت منهم أن يرووها 


» فاستبقوها بالرأي) . 


وقال الإمام مالك بن انس : (قبض رسول الله ۲ وقد تم هذا الأمر واستُكمل » فإنما ينبغي أن تتبع آثار 
رسول الله ٣‏ ولا يُتبع الرأي » فإنه مي ما ابع الرأي » جاء رجحل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته › 
فأنت كلما جاء رجحل غلبك اتبعته » أرى أن هذا لا يتم) . 


وهؤلاء المبتدعة يؤصّلون بالرأي المْحرّد هذه المسألة الى يزعمون أنها من أصل الدين الذي لا يتم الإعان إلا 
به . فلا تراهم إلا يبررون بدعتهم بقولهم : (لأنه إن كان كذا صار كذا) » أو : (لأنه من لا يفعل كذا 
فهو كذا) » وما إلى ذلك من هذيانمم وسقطاتهم ؛ ومن لا يوافقهم في هذا التقرير العقلي الحرّد » كان 
Et‏ 


فيا عجبا » كيف كان الرأي مُقررا لأصول الإبمان الي لا يُعذر المرء بالجهل فيها » وإن عبد الله | 


وحده ولم يشرك به شيئا » وتحرّى الحق وأراده » ولم يقصد عنادا له ولا شقاقا . 
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© السادسة : اختلافهم وافتراقهم في أنفسهم , وتكفيرهم لبعضهم البعض 


من أظهر البراهين على فساد منهج هؤلاء أنهم يُكفرون بعضهم بعضا » وهم أهل منهج واحد ! وعلة 
ذلك عندهم هي خلافهم فيما ابتدعوه من أصل الدين » فصار كل شخص منهم يكفر غيره إن لم يوافقه 
على فهمه لأصل الدين » ويكفره بدعوى عدم فهم أصل الدين !! 


[ - - من شأن أهل البدع ْم يعون أقْوَاًا يَجْعَلُوئهَا واجبة في الدين » بل يَجَعَلوهَا من الان الذي لا 
بُدَ من » ويُكفرُوَ مَنْ حَالمَهُمْ فبها ولون َه - -] 


فلو كان المرء منهم مريداً للحق » مجتهداً في طلبه » صادقاً في تحرّيه » ثم أطأ لاشتباه الدليل عليه » فهو 
عندهم كافر » ولا يعذر في خطته . بل إن لم يقتنع بكلامهم المتهافت » صار من الكفار الذين قامت 
عليهم الحجة » فصحّ عندهم استحلال ماله ودمه » والله المستعان . 


- المهتدي بالله الإبراهيمي يُكفر ضياء الدين القدسي ومن هو دونه » بسبب خلافهم في إعذار الشاك في 
بعض قدرة الله لا. 

- ضياء الدين القدسي وأبو عبدالله المصري وشاكر نعم الله يُكفرون أبا مرم الكويي ومن هو دونه › 
بسبب خلافهم في تحديد أصل الدين . 

- المنتصر بالله الشرقاوي والقدسي وشاكر نعم الله كفرون أبا عبدالله المصري ومن هو دونه » بسبب 
خلافهم في مسائل الإيمان والكفر . 


E e 
وقد بلغ الغلو في بعضهم مبلغا شنيعا » فهذا الأحمق محمد سلامي يُكفر ابن تيمية وابن عبدالوهاب وجميع‎ 


علماء الإسلام من بعد القرن الثالث المجري »ء والله المستعان ! 
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الباب الرابع : أقوال أئمة الدعوة النجدية في إعذار من أخطأ في تكفير 
بعض المشر كين 


لقد تقدم قول الشيخ أبابطين وظهر أنه لا يكفر أصحاب هذ الدعوى ابتداء » حب يلتزموا بلوازمها » 
فيحكموا بإسلام جميع كفار الدنيا » ولكن لم يكن له نص صريح في المنع من تكفيرهم » كما للاتية 
أقوالهم : 


٠.‏ النص الأول للشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ 


قال الشيخ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ في [الدرر السنية : 10 / 443] : 

[ -- من خصص بعض المواضع بعبادة » أو اعتقد أن من وقف عندها سقط عنه الحج ؛ كفره لا يستريب 

فيه من شم رائحة الإسلام . ومن شك في كفره : فلا بد من إقامة الحجة عليه , وبيان أن هذا كفر وشرك › 
وأن اتخاذ هذه الأحجار مضاهاة لشعائر الله , التي جعل الله الوقوف يما عبادة لله » فإذا أقيمت الحجة عليه 

وأصر : فلا شك في كفره - -] 


لاحظ هذه الإطلاقات المقيّدة الى يستدل يمثلها هؤلاء الجهلة , 

فالشيخ - رحمه الله - يقول : (كفره لا يستريب فيه من شم رائحة الإسلام) وهذا عند الجهلة معناه : 
من لا يعرف كفرهم فقد نقض أصل دينه من فوره » ولا يعذر بالجهل . ولكن انظروا ماذا قال بعدها » 
فإنه يعذر الشاكين في كفر فاعل هذه الأمور » وذكر أنه لا بد من إقامة الحجة عليه قبل تكفيره . 
وانظر كيف اشترط لتكفيره أيضاً بيان أن هذا كفر وشرك » وهذا يعي : البيان بأدلة الشرع » لا بيان 


الواقع كما يلس هؤلاء على الناس .. لأنه قال : بيان أن هذا كفر وشرك .. معناه : هو يعلم ما يقومون 
به (بدليل قوله : بيان أن هذا ..) » لكنه لا يعلم أنه كفر وشرك . 
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فسبحان من أعمى القلوب والبصائر » فصاروا يتبعون المتشابه من أقوال العلماء . كلما رأوهم قالوا : لا 
يشك في كفره من عرف الإسلام » أو عرف التوحيد » أو لا يصح إسلامه ؛ وما إلى ذلك » ظنوا أن 
هذه الأمور من أصل الدين الأصيل الى لا يصح الإبمان إلا باعتقادها » وإلا كفر وخرج من الدين دون 
عذر بالجهل أو التأويل . 


فلمك لله الذي عافانا مما ابتلاهم به . 


لقد احترأوا على عظيم » احترأوا على مسألة من أحطر مسائل الدين » بشبهات لا ترقى إلى الدليل » 
ونه ا 


© النص الثاني للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 


قال الشيخ سليمان بن عبدالله بن مخمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله تن رسالة "أوثق عرق لمان" : 
[ - - وأما قول السائل : وإن كان ما يقدر من نفسه أن يتلفظ بتكفيرهم وسبهم ما حكمه ؟! 


فالجواب : لا يخلو ذلك عن أن يكون شاكاً في كفرهم , أو جاهلاً به » أو يقر بكفرهم وأشباههم › و لكن 
لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم › أو يقول : أقول غبرهم كفار , لا أقول إفهم كفار . 


فان كان شاكاً في كفرهم , أو جاهلاً بكفرهم : بينت له الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله | على كفرهم 
؛ فإن شك بعد ذلك أو تردد , فإنه كافر ؛ يإجماع العلماء : على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر . 


وإن كان يقر بكفرهم , ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم : فهذا مداهن هم , و يدخل في قوله تعالى : + 
ودوا لو تدهن فيدهنون) و له حكم أمثاله من أهل الذنوب . 


وإن كان يقول : أقول غيرهم كفار ولا أقول هم كفار : فهذا حكم منه باسلامهم ؛ إذ لا واسطة بين الكفر 
والإسلام » فان لم يكونوا كفاراً فهم مسلمون » [وحينئذ] فمن سمى الكفر إسلاما [أو مى الكفار مسلمين] 
فهو كافر . فيكون هذا كافراً - -] 
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انظروا كيف اشترط لتكفير من لا يكفرهم لحهله بكفرهم أو شكه أن يبيّن له من القرآن والسنة على أفهم 
كفار » فإن قامت عليه الحجة » ثم تردد أو شك » فهو كافر . 


ولم يقل كما يقول الغلاة : إنه كافر في نفس الأمر » بحجة أو بغير حجة . والله المستعان 


ولاحظ أنه اشترط البيان من القرآن والسنة على كفرهم › ولم يقل : بين لهم حقيقة أمرهم .. معن أن 
هذا الشخص الجاهل يعلم ما يقومون به من أمور » لكنه يحتاج إلى البيان من الكتاب والسنة ليتحقق له 
أن فعلهم كفر . 


© النص الثالث للشيخ سليمان بن سحمان 


هذا كلام الشيخ سليمان بن سحمان -.رحمه الله - ن الذي لا يكفر الحهمية وعباد القبور » :بسبب 
عض الشات ار هة له 


قال ق رشاكة كشن الشبيين" : 


[ - والمقصود أن الإخوان كانوا على طريق مستقيم من هديه ۲ وسيرته وسيرة أصحابه ؛ فكفروا من 
كفره الله ورسوله » وأجمع على تكفيره أهل العلم » وهجروا من السلام من لم يكفرهم › ووالاهم » وذب 
عنهم , لأفهم حملوهم على الجهل وعدم المعرفة » وأنه قد قام معهم من الشبهة والتأويل ما أوجبهم الجدال 
عنهم » لأن هذا عندهم من الدعوة إلى الله > فلذلك ما عاملوهم إلا بال هجر من السلام ابتداء ورداً . فإذا 
كان هذا هجر النبي ۲ أصحابه الصادقين المخلصين لا اقترفوا هذا الذنب اليسير › وتركه هجر المنافقين 
لأن جرمهم لا ينجع فيه التأديب بالهجر , فقبل عذرهم , ووكل أمرهم إلى الله » وإنما ت ركهم - عليه 
الصلاة والسلام - من المعاقبة لأنه خاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه , لا لأن جرمهم لا 
يحتمل هذا الأمر . وقد بسط الكلام على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في الصارم 
المسلول على شاتم الرسول » فالاعتراض والتشنيع على طلبة العلم مجر أهل المعاصي فضلاً عن هجر أعداء 
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الله ورسوله . النافين لعلو الله على خلقه » والجاعلين معه آلمة أخرى من دونه : خطأ عظيم » واعتراض 


ذميم وخيم » وجهل مفرط جسیم - -] 
وقال في نفس الرسالة : 


[ -- وإن كان الكلام فيمن يذب عنهم » ويجادل بالباطل دوم خطأ » فالذي بلغنا عن الإخوان من أهل 
عمان أَمُم يبرأون إلى الله من تكفير هؤلاء الذابين والمجادلين » وعن أنهم لا يكفرون بالعموم كما يزعم 
الخصوم , ولا عندكم عليهم شهود بنثر القول ومنظوم , كما عندهم عليكم من الحجة المشهورة ما بين طبع 
ونظم » ويقولون إنها الكلم في الجهمية » وعباد القبور , والأباضية » ويقولون لم يصدر منهم على من جادل 
عنهم إلا الإنكار عليهم » وهجرهم » وترك السلام عليهم . فإذا كان ذلك كذلك , كان الرد والتشنيع 
بالباطل على الإخوان من الصد عن سبيل الله » ومن الإتباع للهوى والعصبية . 


وغاية مرامهم أن تمشي الحال مع من هب ودرج » وأن لا يكون في ذلك من عار ولا حرج , هذا إن أحسنا 
الظن بمؤلاء الذابين عمن خرج عن سبيل المؤمنين » وأنه صدر ذلك منهم عن شبهة عرضت هم أن هؤلاء 
الجهمية وعباد القبور والأباضية داخلون في كلام الشيخ - أعني شيخ الإسلام ابن تيمية - وأنه م تبلغهم 
الدعوة . ولم تقم عليهم الحجة » مع أن هذا إن كان هو الشبهة العارضة هم فهو من أبطل الباطل › فإنه لا 
يشك أحد عرف الإسلام » وما يجب لله فيه على المسلمين » وما حرمه الله تعالى من موالاة أعداء الله 

المش ركين ‏ والمعطلين لأسماء الله وصفاته ونعوت جلاله أن هؤلاء الجهمية قد قامت عليهم الحجة » وبلغتهم 
الدعوة منذ أعصار متطاولة » وأنه قد جرى بينهم وبين أهل الإسلام مخاصمة ومجادلة عديدة , كما قدمناه 
من سؤاههم مشايخ الإسلام وجوابهم . وعندنا جملة رسائل وأجوبة مسائل في الرد عليهم وتبين ضلاهم 
وزيغهم وإدحاض حججهم بالبراهين والدلائل من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الأمة , فليس هم بعد هذا 
من عذر , ولا حجة يحتجون ها إلا المكابرة والعناد , نعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن - - 
١‏ 


وقال تق شهن الريالة اي * 


[ - - فإن كان مع من يواليهم ويجالسهم ؛ فقوله لأحدهم : يا كافر أو يا جهمي خطأ . فإنه لا يقال هذا إلا 
لكافر أو جهمي قد قامت عليه الحجة » وبعد ذلك كابر وعاند » ومن والاهم وجادل عنهم بعدما تبين له 
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الحق » واتضح له كلام العلماء في تكفيرهم , وتحققوا أنه قد بلغتهم الحجة » وقامت عليهم بإنكار أهل 
الإسلام عليهم » وإن لم يفهموا الحجة » ثم كابر وعاند : فإن كان عن تأويل فلا أدري ما حاله ؛ وأمره 
شديد » ووعيده أشد وعيد إن كان غير ذلك . فنعوذ بالله من الحور بعد الكور , ومن الضلالة بعد المهدى ع 


من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً > ومن لم يجعل الله نوراً فما له من نور --[ 
انظر كيف يقول إنه يكون كذا وكذا إن والاهم بعدما تبين له الحق وظهر له كلام العلماء . 
ثم هو لم يحكم بكفره ابتداء » بل قال إن كان ذلك عن تأويل فإنه لا يدري ما حاله . 


تأملوا الورع والتقوى في الحكم على الناس » وليس كحال هؤلاء الغلاة المتهورين المحرمين الذين لا 
يتورعون عن تكفير المسلمين . 


وقال في رسالة : "كشف الأوهام والالتباس" : 

[ - - لو قدر أن أحداً من العلماء توقف عن القول بكفر أحد من هؤلاء الجهال المقلدين للجهمية › أو 
الجهال المقلدين لعباد القبور » أمكن أن نعتذر عنه بأنه مخطيء معذور » ولا نقول بكفره لعدم عصمته من 
الخطأ » والإجماع في ذلك قطعي , ولا بدع أن يغلط » فقد غلط من هو خير منه » كمثل عمر بن الخطاب › 
فلما نبهته المرأة رجع في مسألة المهر » وفي غير ذلك » وكما غلط غيره من الصحابة . وقد ذكر شيخ 
الإسلام في "رفع الملام عن الأئمة الأعلام' عشرة أسباب في العذر هم فيما غلطوا فيه وأخطأوا » وهم 
جتهدون . 


وأما تكفيره - أعني المخطيء والغالط - فهو من الكذب والإلزام الباطل , فإنه لم يكفر أحد من العلماء 
أحداً إذا توقف في كفر أحد لسبب من الأسباب التي يعذر جا العالم إذا أخطأ » ولم يقم عنده دليل على كفر 
من قام به هذا الوصف الذي يكفر به من قام به » بل إذا بين له ثم بعد ذلك عاند وكابر وأصر . وهذا لما 
استحل طائفة من الصحابة والتابعين كقدامة بن مظعون وأصحابه شرب الخمر » وظنوا أنما تباح لمن عمل 
صالخا » على ما فهموه من آية المائدة » اتفق علماء الصحابة : كعمر وعلي وغيرهما , على أنهم يستتابون , 
فإن أصروا على الاستحلال كفروا » وإن أقروا بالتحريم جلدوا ؛ فلم يكفروهم بالاستحلال ابتداء » لأجل 
الشبهة التي عرضت هم » حتى يبين لهم الحق ؛ فإذا أصروا على الجحود كفروا . ولكن الجهل وعدم العلم 
ما عليه الحققون أوقعك في التهور بالقول بغير حجة ولا دليل , بالإلزامات الباطلة والجهالات العاطلة . 
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وكانت هذه الطريقة من طرائق أهل البدع » فدسج على منوالهم هذا المتنطع بالتمويه والسفسطة وما هكذا 
يا سعد تورد الإبل - -] 


© النص الرابع للشيخ عبدالرحمن بن حسن 


[-- ثم قال - رحمه الله تعالى - : ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم ؛ فهذا النوع أيضاً م يأت بما دلت عليه" 
لا إله إلا الله" من نفي الشرك , وما تقتضيه من تكفير من فعله › بعد البيان إجماعاً ؛ وهو مضمون سورة 

5 0 كر و 2 5 8 0-4 E‏ 0 3 0 1 
الإخلاص » و (قل »ا أنها الكافرون ) إسورة الكافرون : 1] ؛ وقوله في آية الممتحنة : أكفرنا بكم ) [سورة 


الممتحنة : 4] » ومن لم يكفر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد » وما يوجبه - -] 


SE ذلك أنه عو ال‎ Sg ابالتات ال‎ EN ET E EAN E ES 
. فقد حالف القرآن‎ 


« النص الخامس للإمام الشوكان 


مع كون الإمام الشوكاني - رحمه الله - ليس من أئمة الدعوة النجدية » إلا أنه لا يُخالف أحد في إمامته 
وعظم قدره وطول باعه في العلم » وأنه قد بلغ رتبة الاحتهاد في الدين . 

وقد وقع في الخلط في تكفير المشركين أحد الأئمة الأعلام » وهو : الإمام الصنعاني - رحمه الله - وحكم 
على فعلهم بأنه كفر أصغر وشرك أصغر » ومع ذلك » فلم يكفره الشوكاني » بل ترحم عليه » ووصفه 


بأنه الإمام العالم المحتهد في ترجمته له . 


يقول الشوكاني في الدر النضيد : 
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[ - - ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم : ما جزم به السيد العلامة محمد بن إماعيل الأمير ءِ 
رهه الله تعالى - في شرحه لأبياته التي قال في أوها : 


رجعت عن النظم الذي قلته في نجدي 


فإنه قال : إن كفر هؤلاء المعتقدين للأموات هو من الكفر العملي لا الكفر الجحودي . (ونقل ما ورد في 
كفر تارك الصلاة » كما ورد في الأحاديث الصحيحة , وكفر تارك الحج في قوله - تعالى - : (فإن الله غني 
عن العالمين ] » وكفر من لم يحكم بما أنزل الله » كما في قوله - تعالى - 5 (ومن م يحكم با أنزل الله فأولك هم 
الكافرون ] » ونحو ذلك من الأدلة الواردة فيمن زن › ومن سرق » ومن أتى امرأة حائضاً ‏ أو امرأة في 
دبرها ‏ أو أتى كاهناً . أو عراف » أو قال لأخيه يا كافر) . قال : فهذه الأنواع من الكفر , وإن أطلقها 
الشارع على فعل هذه الكبائر › فإنه لا يخرج به العبد عن الإيمان ويفارق به الملة » ويباح به دمه وماله 
وأهله » كما ظنه من لم يفرّق بين الكفرين › ولم يتميّر بين الأمرين . (وذكر ما عقده البخاري في صحيحه 
من كتاب الإبمان : في كفر دون كفر » وما قاله العلامة ابن القيم : أن الحكم بغير ما أنزل الله » وترك 
الصلاة » من الكفر العملي . وتحقيقه أن الكفر : كفر عمل , وكفر جحود وعناد . فكفر الجحود أن يكفر 
ما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحوداً وعناداً » فهذا يضاد الإيمان من كل وجه » وأما كفر العمل 
فهو نوعان » نوع يضاد الإبمان ونوع لا يضاده » ثم نقل عن ابن القيم كلاماً في هذا المعنى) . 


ثم قال السيد المذكور : قلت : ومن هذا - يعني الكفر العملي - من يدعو الأولياء » ويهتف بم عند 
الشدائد » ويطوف بقبورهم › ويقبل جدرافا » وينذر ها بشيء من ماله » فإنه كفر عملي , لا اعتقادي › 
فإنه مؤمن بالله وبرسوله ۲ وباليوم الآخر » لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون 
ويشفعون ويضرون » فاعتقدوا ذلك » كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام » لكن هؤلاء مثبتون 
للتوحيد لله » لا بجعلون الأولياء آهة » كما قاله الكفار إنكاراً على رسول الله ٣‏ ء لما دعاهم إلى كلمة 
التوحيد : أجعل الآلحة إهاً واحداً ؟ .. فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة , فقالوا في التلبية : لبيك لا شريك 
لك إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك . 


فأثبتوا للأصئام شركة مع رب الأنام » وإن كانت عباراقم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له , لأنه إذا كان 
بملكه وما ملك » فليس شريك له تعالى » بل ملوك . 
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فعبّاد الأصنام الذين جعلوا لله أنداداً واتخذوا من دونه شركاء » وتارة يقولون شفعاء يقربوهم إلى الله زلفى , 
بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر , فإفهم مقرون لله بالوحدانية » وإفراده بالإلهية 
»> وصدّقوا رسله » فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد › فالواجب وعظهم , وتعريفهم 
لجهلهم » وزجرهم ولو بالتعزير » كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي . . إلى أن 
قال . . فهذه كلها قبائح محرّمة من أعمال الجاهلية » فهو من الكفر العملي , وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل 
أموراً من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي » كحديث : أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوفن : 
الفخر في الأحساب » والطعن في الأنساب › والاستسقاء بالنجوم » والنياحة . أخرجه مسلم في صحيحه من 
حديث أي مالك الأشعري . فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة » بل هم مع إيتافم ذه 
الخصلة الجاهلية » أضافهم إلى نفسه › فقال : في أمتي . 


فإن قلت : أهل الجاهلية تقول في أصنامها أهم يقربوفم إلى الله زلفى كما يقوله القبوريون ويقولون : هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله » كما يقول القبوريون . 


قلت : لا سواء . فإن القبوريين مغبتون للتوحيد لله » قائلون أنه لا إله إلا هو » ولو ضربت عنقه على أن 
يقول إن الولي إله مع الله لما قالها » بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله » كان له بطاعته عنده تعالى 
جاه به تقبل شفاعته » ويرجى نفعه , لأن أنه إله مع الله , بخلاف الوثني فإن امتنع عن قول : لا إله إلا الله » 
حتى ضربت عنقه » زاعماً أن وثنه إله مع الله » ويسميه ربا وها , قال يوسف لا: (أرراب متفرقون خير 
أم الله لواحد التهار ) .. سماهم أرباباً لأنهم كانوا يسمونهم بذلك .كما قال الخليل : (هذا ربي ! في الثلاث 
الآيات » مستفهماً هم » مبكتا » متكلماً على خطابمم » حيث يسمون الكواكب أرباباً » وقالوا : (أجعل 
8 0 ع 2 5 ۴ 
الآلحة إلما واحدا ! › وقال قوم إبراهيم : (من فعل هذا متنا ) > (آنت فعلت هذا باسنا با إبراهيم ). وقال 
۽ ر ١‏ 
إبراهيم : (أفَكا آلمة دون الله تريدون ) ء ومن هنا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية » كما 
تومه من توهم من قوله : (ولن ساللهم من خلتهم ليقوان الله ) > اون سالتهم من خلق السماوات والارض ليقوان 
خلتهن العزيز العليم ) ع قل من برزقكم من السماء والأرض - إلى قوله - فسيقولن الله ] . فهذا إقرار بتوحيد 
الخالقية والرازقية ونحوثما » لا أنه إقرار بتوحيده الإهية , لأنهم يجعلون أوثانهم أرباباً كما عرفت » فهذا 
الكفر الجاهلي كفر اعتقاد ومن لازمه كفر العمل , بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله 
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> والإجمان به وبرسوله وباليوم الآخر » فإنه كفر عمل , فهذا تحقيق بالغ » وإيضاح لما هو الحق » من غير 


انتهى كلام السيد المذكور » رحمه الله تعالى - -] 
فهذا الش و کان ل يكفر الصنعائ » بل کرر الترحّم عليه كلما أتى على ذكره » فهل كان الشوكاني من 


الجهل يمكان حي لا يعلم أن من لا يكفر المشركين فهو كافر ؟؟ وهل هؤلاء الغلاة عرفوا ما لم يعرفه 
الأئمة الأعلام على مر العصور › ولم يظهر هذا العلم إلا على أيديهم ؟ 
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الباب الخامس : مفاهيم مغلوطة تسببت في ظاهرة الغلو هذه 


هناك مفاهيم غلط هؤلاء وغيرهم في فهمها » فسقطوا في اللو وتنطعوا في التكفير ؛ ومن هذه المفاهيم : 
- مفهوم أصل الإسلام 
ف عقيو ا 
- مفهوم الولاء والبراء 


: مفهوم أصل الإسلام‎ ٠ 


يعتمد هؤلاء القوم على بعض النقول عن أئمة الدعوة النجدية » ويحددون بذلك أصل دين الإسلام الذي 
من أحل به كفر » ثم يكفرون خلقا عظيما من المسلمين . 


من ذلك » قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في [الدرر السنية : 22/2]: 
[ -- أصل دين الإسلام وقاعدته أمران : 


الأول : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له , والتحريض على ذلك › والموالاة فيه » وتكفير من تركه . 
الثاى : الإنذار عن الشرك في عبادة الله » والتغليظ في ذلك » والمعاداة فيه » وتكفير من فعله . 


والمخالفون في ذلك أنواع : فأشدهم مخالفة : من خالف في الجميع ؛ ومن الناس من عبد الله وحده » ولم 
ينكر الشرك , ولم يعاد أهله . ومنهم : من عاداهم ولم يكفرهم . ومنهم : من لم يحب التوحيد ولم يبغضه . 
ومنهم : من كفرهم وزعم أنه مسبة للصالين . ومنهم : من لم يبغض الشرك ولم يحبه . ومنهم : من لم 
يعرف الشرك ولم ينكره . ومنهم : من لم يعرف التوحيد ولم ينكره . 


ومنهم - وهو أشد الأنواع خطرا - من عمل بالتوحيد » لكن لم يعرف قدره , ولم يبغض من تركه › ولم 


يكفرهم . ومنهم : من ترك الشرك وكرهه › ولم يعرف قدره , ولم يعاد أهله , وم يكفرهم ؛ وهؤلاء قد 
خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله | والله أعلم - -] 
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وكلام الشيخ - غفر الله له - فيه خلل بين » وخلط واضح ؛ وبسبب ذلك نتج الغلو في التكفير عند 
الجهلة ممن لم يفقهوا أقوال العلماء . 


أما حطأ الشيخ في تحديد أصل دين الإسلام » فهو يتضح بأمور : 


متها : أنه لم يسبقه أحد من علماء السلف في هذا التقسيم » فها هو ابن تيمية - رحمه الله - لم يجعل 
تكفير المشركين من أصل الدين ؛ وكان الأولى بالشيخ - غفر الله له - أن يلتزم بتقسيمات السلف ولا 


001 ؛لو سلمنا حدلاً أن تكفير المشركين من أصل الدين » فهو داخل في باب الكفر بالطاغوت ؛ أي 
: الأمر الثاني من أصل الدين » وكان الأحدر به أن يقول في الأمر الأول : وأسلمة من وحد الله . حيث 
إنه قد ذكر في الأمر الأول عبادة الله لا والموالاة فيها » وذلك يقتضي - ولا بد - الحكم بإسلام من 

فعله , 


ولا عبرة أصلاً بجعل تكفير تارك التوحيد في الأمر الأول » ثم جعل تكفير فاعل الشرك في الأمر الثاني » 
هذا من التكرار الذي لا طائل منه . لأن تارك التوحيد هو مشرك بالله » والعكس صحيح . فكان 
الأحرى به أن يعدل ف الأمرين » حن تترن الأمور » فيكون ف مقابل تكفير المشركين ؛ أسلمة الموحدين 
ی ا انيس غا خد للك د و ا غا اج كمرحي قل تعوك د لضان 
عندهم الحكم بكفر المسلم طا » أهون وأيسر من الحكم يإسلام الكافر حطاً . فعندهم الأول متأول 
معذور » والثاني كافر موزور » والله المستعان . 


ومنها : عند ذكره للمخالفين في هذا الأصل الذي قرره » لم يذكر حكم من عرف التوحيد ولم يوال 
المسلمين » كحال الخوارج ؛ مع أنه قد نص في تقريره أن موالاة المسلمين من أصل الدين . 


فهذه كلها نقائص في هذا التعريف وجب التنبيه عليها » والله المستعان . 
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ولكن إن صم حمل هذا التعريف على محمل حسن » فإننا نقول : إن من عرف حكم الله لا في 
المشركين » وتحقق لديه أنهم على غير دين الإسلام » ثم هو ما زال يصر على إسلامهم » فهذا قد نقض 
أصل دينه من بحس من رد حکما شرعياً عرف بتكم ة م كذب به ٠‏ حیٹ إن كل غلم ققق 
لصاحبه أنه من دين الله لا » فقد صار من أصل دينه الإبمان به » وإن لم يفعل فقد كفر . 


فبذلك فقط يكون تكفير المشركين من أصل الدين » باعتبار بلوغ العلم لصاحبه وتحققه من المسألة » ثم 


ححده لها ؛ من جنس أي حكم شرعي عرف صاحبه صحته فجحده . 
ولعل الشيخ - رحمه الله - أدحل مسألة التكفير في أصل الدين من باب بيان أهميته لا أكثر » كما أدخل 
فيه التحريض على التوحيد أو التغليظ في الشرك » مع أن ذلك ليس من أصل الدين » فالساكت عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقال فيه إنه لم يحقق أصل الدين . 

© مفهوم العبادة والشرك : 
وهذا أيضا اعط افد قوع کر وقد كت ى ولك رسالة مور ى باينا + اسا "ةر + 
تبيّن حقيقة العبادة وبطلان التكفير.مظاهرها » فلتراحع » فإن فيها تحلية لبعض المسائل الي قد أشكلت 
على كثير من الناس . 

٠‏ مفهوم الولاء والبراء 
ظلوا أنه لا قى الراك من الشرك إلا بكر أهله + و لر ها لاما لذ يفك 6 وقد ت قساد هذه 


المقولة في ردي على الشبهة الرابعة والسادسة من شبهاتهم » في كتابي "جامع شبهات الخوارج الجدد 
وتفنيدها" » فلتراحع هناك . 
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الباب السادس : بحث في قاعدة : "من لا يكفر الكافر فهو كاف" 
وفي هذا الباب مسائل : 
- إن هذه القاعدة حالما كأي قاعدة شرعية أخرى في التكفير » تخضع لتحقق شروط التكفير 
وانتفاء موانعه . 


- المقصود بتكفير الكافر هو اعتقاد أن فعله كفر , أما تكفير العيّن فإنه يخضع لتحقق 


الشروط وانتفاء الموانع 
- المخطى أو المتأول أو الجاهل الذي لا يعتقد أن فعل هذا الكافر كفر › لا يكفر قبل إقامة 
الحجة 


- يدخل في هذه القاعدة جميع أنواع الكفار » ومن استننى فيهم فهو مبتدع متقوّل على الأئمة 


يجب أن يُعلم أن هذه القاعدة لم يأت ذكرها إلا ناهراً في كتب الفقه » وليس فيها دليل صريح واضح 
يدلل لعين هذه المسألة » إنما هي محض استنباط من أدلة الكتاب والسنة » وتحرير هذه القاعدة هو أنه من 
لا يكفر الكافر فقد ردٌ النصوص الشرعية الدالة على كفره » ومن رد النصوص الشرعية فهو كافر . 


قال القاضي عياض في [الشفا : 286/2]: 

[ - - وكذلك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب , أو خص حديغا مجمعاً على نقله » 
مقطوعاً به , مجمعاً على حمله على ظاهره » كتكفير الخوارج بإبطال الرجم . وهذا نكفر من دان بغير ملة 
المسلمين من الملل » أو وقف فيهم » أو شك » أو صحح مذهبهم , وإن أظهر مع ذلك الإسلام » واعتقده › 
واعتقد إبطال كل مذهب سواه , فهو كافر ياظهاره ما أظهر من خلاف ذلك - -] 


تأمّل كيف يقول في بداية حديثه أن الإجماع واقع على كفر من رد النصوص الشرعية » ثم بنى على هذه 
القاعدة تكفير من لا يكفر الكافر . 


وقال أيضاً في [الشفا : 281/2] نقلاً عن القاضي أبي بكر : 
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[ - - وقائل هذا كله كافر » بالإجماع على كفر من لم يكفر أحداً من النصارى واليهود . وكل من فارق 
دين المسلمين » أو وقف في تكفيرهم » أو شك . 


قال القاضي أبو بكر : لأن التوقيف والإجماع على كفرهم . فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف 
؛ أواشك فيه , والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر - -] 


وهنا أيضاً يجعل القاضي أبو بكر علّة تكفير من لا يكفر الكافر هي رد النصوص الشرعية ؛ وليس كما 
يقول هؤلاء أنه الجهل .معن التوحيد » أو موالاة الكافر .. وما إلى ذلك من التبريرات المختلقة لتكفير 
المسلمين . 


وقال الشيخ أبابطين - رحمه الله - ي [الدرر السينة : 250/10]: 

[ - - وأما قول من يقول : إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره › وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض › 
ولا بمكنه طرد قوله في مثل من أنكر البعث › أو شك فيه , مع إتيانه بالشهادتين › أو أنكر نبوة أحد من 
الأنبياء الذين ماهم الله في كتابه , أو قال الزى حلال » أو نحو ذلك » فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء 
وأمثاهم , إلا من يكابر ويعاند . 


فإن كابر وعاند وقال : لا يضر شيء من ذلك › ولا يكفر به من اتی بالشهادتين » فلا شك في كفره , ولا 
كفر من شك في كفره › لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله . ولإجماع المسلمين ؛ والأدلة على ذلك ظاهرة 


فمن قال : إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء › أو قال : من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز 
تكفيره » وإن عبد غير الله : فهو كافر » ومن شك في كفره فهو كافر , لأن قائل هذا القول مكذب لله 
ورسوله » وإجماع المسلمين كما قدمنا » ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة , مع الإجماع القطعي › 
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الذي لا يستريب فيه من له أدن نظر في كلام العلماء » لكن التقليد واهوى يعمي ويصم (ِومَنْ لم َجمل الله 


وهنا أيضاً تظهر العلّة في كفر من لا يكفر الكافر » وهي : التكذيب بالنصوص الشرعية . 
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N‏ تكفير E‏ اما لكوي رول AS AE NE‏ ل قفن 
أئمة الدعوة النجدية » ولم تُذكر أسماؤهم . 


حاء في [الدرر السنية : 291/9]: 

[ - - الأمر الثاني : الكفر بما يعبد من دون الله » والمراد بذلك تكفير المشركين › والبراءة منهم › وما 
يعبدون مع الله . فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية » وعباد القبور » كأهل مكة وغيرهم . ثمن عبد 
الصالحين » وعدل عن توحيد الله إلى الشرك › وبل سنّة رسوله ۲١‏ بالبدع , فهو كافر مثلهم , وإن كان 
يكره دينهم » ويبغضهم » وبحب الإسلام والمسلمين ؛ فإن الذي لا يكفر المشركين , غير مصدق بالقرآن , 
فإن القرآن قد كفر المشركين , وأمر بتكفيرهم › وعداوقم وقنامم - -] 


وحرف "الفاء" هنا للتعليل كما هو معلوم عند أهل اللغة , 


فهذا الحكم مبيّ على رد النصوص الشرعية .. ومن صدّق ها وآمن واتبع » وتأوها وأحطأ » لا يكفر بل 
لا يأثم إن أراد الحق واتباعه . 


ويقول البهوت في [كشف القناع : 146/5]: 

[ - -«أو لم يكفر من دان» أي تديّن «بغير الإسلام كالنصارى» واليهود «أو شك في كفرهم أو صحح 
مذهبهم» فهو كافر , لأنه مكذب لقوله - تعالى - : ون نير لإاك دا فان قبل نة وهو في الآخرة 
ين الخاميرينَ ] - -] 


انظر كيف يجعلون علّة الكفر هو تكذيب النصوص .. ولم يقولوا إا ركن في شهادة التوحيد الذي لا 
يُعذر أحد بالإحلال أو الجهل به » أو غير ذلك هما يقوله هؤلاء الغلاة . 


وللعلم » فإن هذه القاعدة الشرعية بعل فيه كل کار سواء اكاق كافرا اما آم م إلى الإسلام 
»> كتارك الصلاة .. 
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ولكن ما يفرق عن هذا وذاك » أن الأول كفره ظاهر صريح مقطوع به » إذ أن من دان بغير دين 
الإسلام لا بد أنه ليس يعمسلم » ومن لم يكن مسلما فهو كافر بلا شك . (وهذا حكم شرعي واضح) 


والثاني كفره ملتبس لانتسابه إلى الإسلام وأدائه الكثير من شعائره . (وهذا حكم شرعي مبهم) 


وحن في اليهود والنصارى قد يقع الخلاف في الحكم على بعض أعيافهم » كما وقع الخلاف في كفر 
أطفالهم إن مات أحد أبويهم » أو من مات على دين الإسلام العام ولم تبلغه رسالة البي ١‏ » وغير ذلك 
.. فلا يقولنَ أحد عندها إن من توقف في هؤلاء فإنه يشك في كلام الله تعالى في كفر اليهود والنصارى 
.. بل لأدلة أخرى » وجب عند المتوقف في تكفير بعض أعيافهم القول بكفرهم . 


وف ذلك يقول ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 231/3]: 

[ -- وَالتَكْفِيرُ هُوَ من الْوَعِيدٍ . فَإِنَهُ وإ كان القول تکذيا لما قَالَهُ الرَسُول » كن قَدْ يَكُونْ الرّجُلْ حديث 
عه يالام أو كشا اة بعيدة . ومثل هذَا ا يَكفْرْ بجخد ما يَجْحَدهُ حى تقوم عليه اْحجّة . وقد 
یکوت ال جل ا د يَسْمَعْ تلك النُصُوص » أو سَمعَهَا ولَمْ ُت عِنْدَهُ » أو عارضها عِنْدَهُ مُعارض آخر أَوَجَب 
أُوِيلَهًا , وَإن کان مُخْطِنًا - -] 


وهكذا هو الحال مع كل المشايخ والفقهاء الذين ظاهر كلامهم مخالفة النصوص الشرعية » وهذه قاعدة 
معلومة متفق عليها في إعذارهم » دلت عليها نصوص الكتاب والسنة . 
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الباب السابع : شرح إطلاقات العلماء في تكفير من لا يكفر الكافر 


وف هذا الباب سيتضح مدى افتراء هؤلاء الغلاة على دين الله » وكيف أتوا بتقسيمات بدعية لم تؤثر عن 
السلف » ثم بنوا على ذلك مقدمات ومقررات كفروا بها حلقا كثيرا من عباد الله . 


وكلام العلماء الذي أورده هنا هو في مسألة خلق القرآن » ومعلوم أن جمهور السلف على تكفير القائل 
بذلك » ومن المعلوم أيضاً أن القائل بذلك معذور بالجهل حقى تقام عليه الحجة . فضلاً عن من لا 
يكفرهم » ومع هذا : فإن علماء السلف أدرجوا هذه المسألة في قاعدة : من لا يكفر الكافر فهو كافر . 


مع أن الإمام أحمد وعامّة السلف م يكفروا كثيراً من قال بهذا القول » وأعذروه بالجهل أو التأويل . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 487/12 -488]: 
صوص الشارع ؛ كلما رَأَوْهُمْ قَالُوا : مَنْ قال كَذَا فَهُوَ كاف » اعْتَقَدَ الْمُسْتَمِعْ أن هذا الّفظ شامِل لكل 
مَنْ قالهُ , ولم يَتَدَبرُوا أن التكفيرَ له شرُوط وَمَوَانِعٌ قد كنتقي في حَق | لمعيّنِ > وأن تكفيرَ ا لمُطلق لا ب يَسْتَلزْمْ 


كْفِيرَ الْمعيّن إلا إذا وُجدّت التتُرُوط والتفت الْمَوَانِعْ . بين هذا أن الْإِمَامَ 0 
هَذِهِ mE A TT‏ قان ET‏ - مقلا - قَدْ بَاشَرَ الْجَهْوّة 
اين دعو إلى خأق الآ وقي الصفات وَامْتحُوه وسائر علمَاء وف ووا امون والْمُؤيتات الذي 
َم يَُافِقَوهُمْ على الَجَهُمِ ..[إلى أن قال]., نم إن الِْمَامَ أَحمّد عا لِلْخلِيفَة وَغَيْرِهِ ممن ضربَةُ وَحَبْسَهُ 
واستفقر لهم » وحللهم مما فعلُوه به ِن الظلْم وَالدعَاء إلى الْقَوْل الَدِي هو كُفْرٌ. وو كانوا مُرْئدينَ عن 
السام لَمْ يَجْرْ الاسيغفار لهم ؛ إن الِاستَغمَارَ للكفار لا يَجُورْ بالكتاب وَالِسنةِوَالإِجْمَاع . وهذِه الأفوال 
وَالعمَال من ومن غَيْرِِ من اة صرِيحَة في أَنّهمْ لمْ يكَفْرُوا الْمعينَ من الْجَهْيّة الَذِينَ كانوا يوون : 
لان مخلوق , ون الله ت رى في لاحر . وفذ قل عن أَحمد ما تذل على أنه فر به وما مين ؛ 
اما أن يكر عن في الَْنالَة روايقان فيه عر أو يحمل الأ على الفصيل . قال : من عَفْرَ عه ؛ 
ليام اليل على أله ؤجدت فيه شروط كفي وات موادهه . 7 75 45256 في 
EE E‏ . ولديل على هذا الأصنل : الكتاب ولس 
والإخماغ والاغياز حم 0000000000 ش 
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فال انعا في [بجموع الفتاوى : 165/35 -166]: 

[ -- وأصل ذلك أن الْمقَالة الي هي كُفرٌ بالكتاب وَالسة سه َة وَاِْجْمَاع يقال هي كفر › » قول يُطْلْقٌ » كما د 
عَلَى ذلك الدَلَائْلُ الثّ” 279 
النَّاسْ بظُونهم وَأَهْرَانِهِمْ . وا بجب أن بُخكم في كل شخص قال ذلك باه كاف حَنَّى ثبت في حَقَه 
ررك كغ ارات هرال . مل من قال : إن الْحَمْر أو الربا حََالَ ؛ قرب عَهده بالوسام ؛ أ لششوئه 
في اه صق »أذ تيع کلت لكر رم تقذ آل من اران و له من أحاديث رول الله ۲ e‏ 
کان بَعْض السّلف ینکر أشيّاء حَنَّى ثبت يشت عِندَة أن الي ٣‏ فالا » وَكَمَا كان الصّحَابَةُ شكون في أَشيَاء ؛ 
مغل : رُوْيةِ الله » وَغَيْر ذَلِكَ » حَتَّى يَسْألُوا عَنْ ذلك رَسُولَ الله ٣‏ . ومغل الذي قال : إذا أا مُت 
َاسْحقُوني وذرون في اليم ۽ لي ضيل عن الله وكعخر ولك ؛ ون َء ل يَفْرُوَ حى تقوم علوم 
الْحْجَةَ بالرسَالَةِ » كَمَا قال الله - تعَالَى - : إلا يناس على اله ةبد اسل ) وَقَدْ عَهَا الله لهذه 
الم عَنْ الْخَطأ وَالنّسْيَانِ , وقد أَسْبَعنَا الْكَنَامَ ف في الْقَرَاعِدٍ الي في هَذا الْجَوَاب في أَمَاكِنهًا , وَالْمتْوَى نا 
تختمل الْبَسْط أَكْثْرَ مِنْ هَذَا . وَاَللَه أَعْلَم . - -] 


ولنأت الآن إلى أقوال السلف في تكفير من لم يكفر الجهمية : 


- قال الإمام أحمد : والقرآن كلام الله » تكلم به » ليس عخلوق » ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو 
جهمي كافر » ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف » ول يقل ليس بمخلوق » فهو أحبث من قول 
الأول » ومن زعم أن ألفاظنا به وتلاوتنا له مخلوقة » والقرآن كلام الله فهو حهمي » ومن ل يُكفر 
هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم . [عن رسالة الإصطرحي في معتقد الإمام أحمد من طبقات الحنبالة 
لأبي يعلى] 


- وقال أيضاً : وآمركم ألا تؤثروا على القرآن شيعا فإنه كلام الله » وما تكلم الله به فليس يمتحلوق » 
وما أخبر به عن القرون الماضية فليس .عخلوق » وما في اللوح المحفوظ وما في المصحف وتلاوة الناس 
وكيفما وصف فهو كلام الله غير مخلوق . فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم » ومن لم يكفره 
فهو كافر [الطبقات : 324/1 » والمناقب : 217] 
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وأنبأنا أبو الحسين بن المهتدي بالله عن أبي الحسين بن أي ميمي » قال أخبرنا علي بن محمد الموصلي 
> حدثنا موسى بن محمد الغساني » حدثنا شاهين بن السميذع قال : سمعت أبا عبد الله احمد بن حنبل 
يقول : الحسين الكرابيسي عندنا كافر » وقال : سمعت أبا عبد الله يقول : من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو كافر » وقال سمعت أبا عبد الله يقول : من قال القرآن مخلوق فهو 
كافر » ومن شك في كفره فهو كافر [طبقات الحنابلة 461/1 رقم 231] 


وعن أبي بكر بن عياش المقري العابد » أنه سئل كما ذكر اللالكائي في [السنة : 250/2] عمن 
يقول القرآن مخلوق ؟ فقال : كافر ؛ ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر . وإسناده صحيح . 


وقال ابن بطة الحنبلي في كتابه [ الشرح والإبانة "الإبانة الصغرى"] أثناء حديثه عن مسألة خلق القرآن 
الكريم : ... فهو كلام الله غير مخلوق » ومن قال : مخلوق » أو قال كلام الله ووقف » أو شك » أو 
قال بلسانه وأضمره في نفسه » فهو بالله كافر » حلال الدم » بريء من الله » والله منه بريء » ومن 
شك في كفره ووقف عن تكفيره فهو كافر 


قال أبو زرعة الرازي - رحمه الله - : من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفراً ينقل عن 
الملة » ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر 


وقال مثله تماما أيضاً أبو حاتم الرازي - رحمه الله - وروى ذلك كله اللالكائي في [السنة : 
176/2] 


وروی غياث بن جعفر قال : معت سفيان بن عيينة يقول : " القرآن كلام الله الا » ومن قال مخلوق 
نوو كور :اومن .شلك ل کی موکد ا 11270 د 


حسن » وأخرجه أبو داود في " IY‏ مختصرا ] 5 


> معت عبدالملك بن الماحشون يقول : من قال القرآن مخلوق فهو كافر . وسمعته - يعي عبدالملك - 
يقول : لو وحدت المريسي لضربت عنقه . وقال هارون - يعي الفروي - : القرآن كلام الله ليس 
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بمخلوق » ومن قال مخلوق فهو كافر » ومن شك في الواقفة فهو كافر . فقلت مارون : اللفظية ؟ 
قال : هؤلاء مبتدعة ضلال [أحرجه عبدالله في " السنة " (211/1) بسند صحيح] 


والواقفة هم من وقفوا في القرآن » فلم يقولوا مخلوق ولا غير مخلوق . 
وغير ذلك من النصوص الى تبيّن أن من لا يكفر القائل بخلق القرآن فهو كافر . 
بل إن من النصوص ما تبيّن أن القائل بخلق القرآن هو مشرك . 


روى أحمد بن شاذان الهمذاني عن الإمام أحمد قال : (من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي » مخلد في 
النار » حالدا فيها) . ثم قال : (وهذا شرك بالله العظيم) . [طبقات الحنابلة : 47/1] 


فانظر - هدان الله وإياك - كيف أن السلف لم يكن عندهم ما عند هؤلاء الغلاة الجهلة من تقسيمات 


بدعية في هذه القاعدة الشرعية » بل أدرحوا فيها جميع أنواع الكفر » المعذور صاحبه بالجهل وغير المعذور 


به , 
بل والأشد من ذلك » أن جمهور الشافعية لم يروا كفر من يقول بخلق القرآن » وقالوا إنه كفر أصغر . 


قال الإمام النووي في [المجموع : 150/4]: 

[ - - وأما من يقول بخلق القرآن فهو مبتدع . واختلف أصحابنا في تكفيره ؛ فأطلق أبو علي الطبري في 
"الإفصاح" والشيخ أبو حامد الإسفراييني ومتابعوه القول بأنه كافر . قال أبو حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار 
> والخوارج ليسوا بكفار . ونقل المتولي تكفير من يقول بخلق القرآن عن الشافعي . وقال القفال وكثيرون 
من الأصحاب : يجوز الاقتداء بمن يقول بخلق القرآن وغيره من أهل البدع . قال صاحب العدة : هذا هو 
المذهب . ( قلت ) : وهذا هو الصواب , فقد قال الشافعي - رجه الله - : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية ؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم . ولم يزل السلف والخلف يرون الصلاة وراء المعتزلة 
ونحوهم , ومناكحتهم وموارثتهم › وإجراء سائر الأحكام عليهم . وقد تأول الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر 
البيهقي وغيره من أصحابنا المحققين ما نقل عن الشافعي وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق القرآن › 
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على أن المراد كفران النعمة لا كفران الخروج عن الملة » وحملهم على هذا التأويل ما ذكرته من إجراء 
أحكام الإسلام عليهم - -] 


فهذا النقل يبيّن لك أن النووي وجمهور الشافعية رأوا أن القول بخلق القرآن كفر أصغر » .معن أَمُم لا 
يكفرون القائل به وإن قامت عليه الحجة » فهل ينالهم وعيد السلف بالتكفير لكل متنع عن تكفير القائل 
كلى لكر ان و الان 


فكان معن قولهم إن من لا يكفر القائل بخلق القرآن فهو كافر » أي : من تبيّن له واستيقن أن أحدهم قد 
قامت عليه الحجة ‏ وكفر بفعله » ثم هو عاند وكابر وأبى أن يكفره » فهو كافر » لأنه يخالف بقوله 
حكماً شرعياً دون جهل أو تأويل . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في [المناظرة في القرآن : 19]: 

[ - - واتفق المنتمون إلى السنة على أن القائل بخلق القرآن كافر » منهم من قال : كفر ينقل عن الملة › 
ومنهم من قال لا ينقله عنها - -] 


وقال ابن تيمية في [ مجموع الفتاوى : 486/12 -488]: 

[ -- وَالْجَهْمِيّة - عند كثير مِن السَلّف : مثل عَبْدٍ الله ن الْمُبَارَكِ , وَيُوسُف بْن أسْبَاط , وَطَائِفَةٍ مِنْ 
أَصْحَاب امام أَحْمّد » رقا - لَيْسُوا مِنْهُ التلكيْن وَالسبعِينَ فرقة التي افْتَرَقَتْ عَلَيَْا هَذِه الم ؛ بل 
أصول هَذِهِ عند مَؤْلَاء : هُمْ الْخَوَارج وَالشّيعَة وَالْمُرْجِمَُ وَالَْدرِيةَ » وَهَدَا الْمأثوز عن أَحْمّد , وَهُوَ المأثوز 
عن عَامَّةِ أئمّةِ السّنّةِ وَالْحَدِيثٍ » أَنَهُمْ كائوا يَقُولُونَ : مَنْ قال : الْقَرْآنْ مخلوق فَهْوَ كاف » وَمَنْ قَالَ : إن 
EE‏ 0 رين . التي : آله كُفْر ل يقل . وََِلِكَ قال الخطابي : إن 
هَذَا قَالُوهُ على سبيل التغليظ . وَكَدَلِكَ تَتَارَعَ الْمُتأَخرُونَ من أَصْحَابئَا في تخليد المُكفر من هَؤْلَاء ؛ فأطلقَ 
أَكتْرْهُم عَلَيْهِ التَخْلِيدَ » كما قل ذلك عن طائفة من مُتَقَدّمِي عُلَمَاء الْحَدِيث ؛ كأبي حاتم » وأبي رُرْعَةَ , 
وَغيْرهم . رامع بعْضَهُم من الول بالشخليد . وسبب هذا التازع تعارض الادلة . اتهم يرون آولة وجب 
إلحاق أخكام الكفر بهم » ثم إنهُمْ يرون من الَعيانِ الْذِينَ قَانُوا تلك الْمَقَالَاتَ مَن قَامَ به من ايعان ما 
بمتنع أن يكون كافرا . فيتعارض عندهم الدليلان , وَحقيقة الْأَمْر أنَهُمْ أَصَابَهُمْ في ألفَاظ الْعُمُوم في كلام 
انم ما صاب الْأَوَلِينَ في أَلفَاظ الْعُمُوم في صوص الشارع . كُلَّمَا رَأَوْهُمْ الوا : مَنْ قال كذَا فهر كَافِرٌ » 
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اغْتَقَدَ اله a‏ الفط شَامِل لكل مَنْ قله » ولم يبروا أن التَكْفِيرَ لَّهُ شُرُوط وَمَوَانعُ قَدْ نتقي في 
حَقَّ الم لمعن , وان تكفِيرَ الْمُطْلّق لا يزم فير الْمعيّنِ , إلا إذا وُجدَت التُرُوط وَالتَقَتَ الْمَوَانعُ . َس 
هَذَا أن امام أَحْمّد وَعَامّةَ الأئمّةَ : الْذِينَ أَطْلّقُوا هَذِهِ العمومات لم يُكَفْرُوا اکر مَنْ تكلم بهذا اكلام بعَيْنهِ 


وقد يستعمل العلماء لفظ التكفير لبيان أن من الأفعال ما يؤدي إلى الكفر » لا أنه بذاته كفر » كما جاء 
في "طبقات الحنابلة" و"مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي » عن الربيع بن سليمان » عن الشافعي قال : 
(من أبغض أحمد بن حنبل فهو كافر) ؛ فقلت : تطلق عليه اسم الكفر ؟ فقال : (نعم . من أبغض أحمد 
بن حنبل : عاند السنة » ومن عاند السنة : قصد الصحابة » ومن قصد الصحابة : أبغض البي » ومن 


أبغض الي - صلى الله عليه وسلم - : كفر بالله العظيم). 


فهذا الشافعي استعمل لفظ التكفير لبيان أن من أبغض الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه يُخحشى عليه أن 
يسلك مسالك الكفر ويكفر بالله لا ء وليس مقصوده بحال أن ذات البغض له كفر . 
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الباب الثامن : كل كفر هو ناقض لأصل الدين 


وهذه مسألة مهمة .. وهي أن كل فعل أو قول كفري هو ناقض لأصل الدين » إن حقّ على صاحبه إِثمه 
نولك اس کرت كفرا , 


فمثلاً : ترك الصلاة كسلا بعد العلم بوجوبها ينقض أصل الدين » ويصبح به صاحبه كافراً > من عبدة 
الطافر ت ارجا عن اة اة 


وكذلك الحال فيمن لبس الصليب وهو يعلم أنه طاغوت النصارى » فهذا يكون مش ركا عند الجمهور › 


وهذا في كل كفر تحقق لصاحبه العلم فيه » وقامت عليه الحجة بذلك » فإنه ينقض أصل دينه » ويكون 
من أصل الدين التبرؤ من هذا الكفر وبغضه وبغض أهله . 


ونما يشعّب به هؤلاء أنهم يقولون إن من امتنع عن تكفير المعين الواقع في الشرك الأكبر لغير الإكراه أو 
اا اه حل قد اهل عدر ]قف بكم اهل لكيه سا موس الحا نافيل 
بالتوحيد مجمع على عدم دخول صاحبه في الإسلام . 


فيقال لهم : كل كفر إنما صار كفراً لاستلزامه أحد نواقض كلمة التوحيد . فترك الصلاة مع العلم 
بوجوها » يسلتزم عدم تحقيق شرط الانقياد والخضوع لله - تعالى - » والذي هو أحد شروط الإبمان .. 
ولكن العلماء حعلوه من الكفر الأصغر » .معن أنه حي لو علم بوجوها » فإن هذا التمرّد والشرود على 
الله لا وعصيانه لا ينقله عن الدين . 


مع أن العلماء بجمعون على أن من انتفى عنده شرط الانقياد بالجملة » فهو كافر » ولا يجادل في ذلك 


أحد . 
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وكذلك الحال فيمن جهل توحيد الله | جملة » فجميع العلماء متفقون على كفره وقاطعون بذلك » 
ولكن الخلاف هو في جهل بعض جوانب هذا التوحيد » ممن يدعي أن الله إله ومعبوده الأوحد ء 
والإسلام دينه . 


فليست القضية كما يصورها هؤلاء الضالون : أن من حكم على جاهل بعض التوحيد بالإسلام » فقد 
حكم على الجهل بالله بأنه معرفة به » وهذا كفر . 


وهذا راحع أصلاً لقاعدة أصولية في التفريق بين المسائل الحزئية والمسائل الكليّة . 
إذن فليحكموا على من لا يرى ترك الصلاة كفراً أكبر بالكفر » لام حكموا على المتمرّد والشارد على 


طاعة الله بالإسلام » وهذا يعن أن هؤلاء العلماء (بحسب قول هؤلاء) لا يعلمون أن الانقياد من شروط 
التوحيد » وهم بذلك حكموا على عصيان الله بأنه انقياد له .. والله المستعان !! 
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الباب التاسع : ترك الصلاة وقافت شبهاقم 


هذا بحث مختصر أبن فيه مدى وهي وهزالة شبهاتمم » وذلك بمقابلة أقوالهم في مسائل الشرك الأكبر مع 
الأحكام المستقاة من احتلاف العلماء في حكم ترك الصلاة . 


كي ابرع ف ]ايها NANA‏ قو عن شن ترا قطن ننه ترصو I EAN‏ 
التوحيد » ولا يعرف كيف يدخل لمرء في الإسلام . 


> ولا يعرف كيف يبقى المرء في الإسلام . 


قالوا : لكنّ الصلاة لا يؤمر المرء يما قبل دحوله الإسلام » ونحن نتكلم عن الدحول لا البقاء فيه . 


قلغا : ولكنه إن علم أن الإسلام أوجب عليه الصلاة قبل إسلامه » كما جاء في حديث ضمام بن تعلبة › 
وأمر تارك الصلاة إنما هو من جنس من رد آية من كتاب الله الا » وهو يعلم أنما من كتابه . فإهم لا 
يؤمر ابتداء بالإيمان بمذه الآية لدحوله الإسلام » لكن م ما تحقق العلم لديه وححدها » فقد كفر بإجماع 


العلماء » وانتقض أصل دينه . 


وإن كنتم تقولون بكفر من لا يكفر الحاحد لآيات الله المنكر لما » بعد علمه بوجوبما ؛ فما لكم تعذرون 
م لك تارف العو 
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وحن لو احتلفتم معنا في ذلك » قلنا لكم بحسب منطقكم : كيف يبقى المرء على الإسلام وهو لا يعلم 
ما يبقي المسلم على الإسلام من احتناب للكفر ؟ .. فأنتم تقولون : كيف يصح دخول المرء في الإسلام 
وهو لا يعلم كيفية الدحول في الإسلام من احتناب للشرك ؟ 


قالوا : من لا يكفر الواقع في الشرك الأكبر » فإنه لم يتبرأ من الشرك » وقد والى المشرك الموالاة الإبمانية . 


قلنا : ومن لا يكفر الواقع في الكفر الأكبر » فإنه لم يتبرأ من الكفر » وقد والى الكافر الموالاة الإبمانية . 


قالوا : من لم يعلم أن الشرك الأكبر ينقض التوحيد » فقد جوّز اجتماع التوحيد والشرك في قلب المسلم 
وا اقطان لآ اا و يرشن : 


قلنا : ومن لم يعلم أن الكفر الأكبر ينقض الإيمان » فقد جوّز اجتماع الإبمان والكفر في قلب المسلم » 
وها تقيطناق لا معان ولا پر عات : 


قالوا : الشرك الأكبر لا يُعذر المرء بالجهل فيه » بعكس الكفر الأكبر الذي تمثله بترك الصلاة . 
قلغا : نحن نتكلم عن الكفر الأكبر الذي قامت على فاعله الحجّة بالعلم . فمن يعلم أن الصلاة واحبة في 
فهذا يكفر . ومن يعلم أن الزكاة فرضها الله لا » ثم هو تركها .. فهو كافر على مذهب الإمام أحمد .. 


فكل كفر تحقق لصاحبه العلم بأمر الله | فيه » فقد انتفى عنه الجهل » وصار عوازاة الشرك الأكبر في 
أحكام التكفير . 
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قالوا : من لا يكفر عابد الطاغوت » فإنه لم يحقق شرط الكفر بالطاغوت » والذي منه : تكفير أهله . 
قلغا : وهل تارك الصلاة العالم بوجوبما » والذي كفر بتركها وخرج من الإسلام » هو من أهل الله 8 
أم من أهل الطاغوت ؟ 


ملاحظة أولى : الشرط السابع من شروط كلمة التوحيد : الانقياد . فمن ترك أساس العمل وهو : 
الصلاة ؛ كما صح في ذلك الحديث » فإن سائر أعماله لا تُقبل عند الله | .فالذي يرك الصلاة بعد أن 
علم بوحويا » فإنه لم يحقق شرط الانقياد الذي لا تتحقق كلمة التوحيد إلا به . كحال فاعل الشرك 
الأكبر الذي لم يحقق شرط الإخلاص .. فشرط الانقياد هو مقابل لشرط الإخلاص في مقامنا هذا . 


وملاحظة أخرى : إن الصلاة تكون من أصل الدين عند كل من علم بوجوها ؛ لذلك فإن من يتكاسل 
عنها بعد علمه بها فهو كافر » قد انتقض أصل دينه ؛ فإنه لا ينقض أصل الدين إلا انتقاض ركن فيه . 


بل حن إن الكافر الذي لم يدحل الإسلام بعد » وعلم بوجوب الصلاة في دين الله » ثم هو نوى إن دحل 
الإسلام أن لا يصلي تكاسلا » هو كافر ولم يدحل الإسلام أصلاً » لأنه بمذه النية لم يتحقق لديه أحد 
أركان أصل الدين » وهو الانقياد . 

فهل من لا يكفره نقول عنه : إنه لا يعرف كيف يدخل المرء الإسلام ؟ أو أنه لا يعرف حقيقة أصل 
الدين ؟ لأنه ظنّ أن العلم بوحوب أداء الصلاة » ثم نية تركها » لا تؤثر على أصل الدين » ويمكن أن 
يدخل الإسلام أحد يمذا الكفر ؟ 


وح تتضح المسألة جليًاً أقول : 


لو افر طاو جر د مسان القن هن النانن م دخلا لاسا خعولاً محا + م غلا وخرب السلا فى 


دين الله . والأول امه عمرو » والثاني زيد . 
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شعن عا رر الفا و ارت الا من اع الديخ فتما ع زوه ران كه کد : 
کیا و کو کت را ال ين 


أما عمرو » فإنه يعتقد أن ترك الصلاة فسق ليس بكفر » فلم يكفر زيداً » مع التذكير بأن الصلاة صارت 


قهل عنما لا بكر عهرو زيا واصل لذن ها وحن يدض فيه اذاو السلذة »تقول عن عرو 
إنه لا يفهم أصل الدين » لأنه لا يعرف ما ينقضه ؟ 


فإن قالوا بالتفريق بين معرفة الكفر الذي يعذر المرء بالجهل فيه » والكفر الذي لا يعذر » بحيث يجعلون 
معرفة النوع الأول بحكمه الشرعي المفصّل واجباً في أصل الإبمان » أما معرفة النوع الثاني غير واحب » 
فإننا عندئذ نقول هم : وما دليكم من الكتاب والسنة على هذا التفريق ؟ وهل قال به أحد من السلف ؟ 


ثم ما بالكم استثنيتم الصلاة من هذا الحكم وقد صارت من أصل الدين بعد أن علم وجوبا ؟ لماذا لا 
تقولون الشيء نفسه مما تقولونه في الذي يُخطئ قي تكفير المتحاكم إلى الطاغوت مثلاً ؟ 


من أخطأ في تكفير تارك الصلاة العالم بوجوبما » مع كون الصلاة صارت بعد هذا العلم من أصل الدين 
> هو كمن أخطأ في تكفير المتحاكم إلى الطاغوت . 


وحن يُحصّروا في موضع واحد » نسأهم : ما حكم من دحل الإسلام دخولاً صحيحاً » وعرف أن 
التحاكم إلى الطاغوت كفر ء ثم هو تحاكم إليه لمصلحة دنيوية » اتباعاً هواه ؟ .. سيقولون كافر مرتد » 


ومن لا يكفره فهو كافر . 


فقول :اوها شك مح دغل اسا درا صحيحاً وقد علم وجرت الماد ر ها کاس #قالوا 
50 
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قلنا لحم : لماذا ؟ 


قالوا : لأن أصل فعل التحاكم لا يعذر المرء بالجهل فيه » أما أصل ترك الصلاة فصاحبه معذور بالجهل 


قلنا : وما دليل هذا التفريق في الأفعال الكفرية » وكلاهما قد انتقض أصل الدين عنده » وصار في عداد 
الكافرين ؟ .. بل وما شأن حكم أصل الفعل في مسألتنا بعدما تحقق العلم لصاحبه وانتفى عنه الجهل ؟ 
فلم يعد عندئذ لذكر الجهل في هذا الموضع معن . فإننا نتكلم عمّن تحقق لديه العلم بوجوب الصلاة › 
فصارت الصلاة عندها من أصل الدين عنده . 


وكل دعوى يقولون ها يُمكن مقابلتها .عسألة ترك الصلاة هذه » وما قصدت حصر أقوالهم هنا » إنما بيان 


تلبيسهم على الناس » والطريقة امثلى لكشف باطلهم . 
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الباب العاشر : لا إله إلا الله > هي كلمة الإيمان كما أا كلمة التوحيد 


من أعظم ما يُشعّب به هؤلاء الغلاة عند مناقشتهم الحججهم أفهم يقولون : إن من لا يعرف أن فعلاً ما 
هو شرك » فهو لا يعرف حقيقة كلمة التوحيد . أما إن أخطأ في الحكم على أفعال الكفر » فهذه مسألة 
اجتهادية . 


ويضربون مثالاً على ذلك .. قالوا : من أطأ وظلٌ أن التحاكم إلى الطاغوت شرك أصغر مثلاً » فهذا 
كافر » لأنه لا يعرف حقيقة التوحيد . 


أما إن أحطأ وظنّ أن ترك الصلاة مع العلم بوحويما كفر أصغر » فهذا جتهد غير موزور . 
وح يُمعنوا في التلبيس قالوا : إن أحكام الشرك والتوحيد تُستقى لغة أو عقلاً أو فطرة (على احتلاف 
آرائهم ومذاهبهم) من شهادة التوحيد » فكان من لا يحسن الحكم على فعل من أفعال الشرك بأنه : 


فأقول ا انه ول عن عله الاه 


إن قلتم إن أحكام التوححيد والشرك سق من شينادة لا إل إلا الله » فهذا يلزمكم قطعاً أن تقولوا الشيء 
نفسه في أحكام الإبمان والكفر ! 


فلا عبرة ولا معن لأن تكون كلمة التوحيد حجة بذاتها على التوحيد » لكنها ليست كذلك ف الإان . 
فإن كان من أحطأ في وصف بعض الأفعال الشركية بأنها شرك » نقول عنه إنه حاهل بالتوحيد » لأنه - 


كما يقولون - لا يعرف ما ينقض التوحيد ؛ فإنه يلزمنا حتماً أن نقول عن من أخطأ في وصف بعض 
الأفعال الكفرية بأنها كفر » بأنه جاهل بالإيمان » لأنه - وبنفس منطقهم - لا يعرف ما ينقض الإبمان . 
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ولا عبرة عندئذ بقوهم إن أفعال الشرك تُعرف بالفطرة أو العقل أو من دلالة كلمة التوحيد » أما أفعال 
الإبمان فالله لم يجعل مُستقى أحكامها من نفس كلمة التوحيد » وإنما بدليل شرعي إضافي » كما يقول 
هؤلاء ؛ فإن الكفر ينقض كلمة التوحيد » كما أن الشرك ينقضها . 


فكل من كفر بالله لا » لم يُحقق شهادة التوحيد » ونقض أصل إعانه .. كما هو الحال في كل من 
أشرك بالله ل نيدو هده :وقد قال سول الله ۲« الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - 
شعبة . فأفضلها قول لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة من الإيمان » 


فأعلى الإيمان وأساسه هو التوحيد » كما أن أعلى التوحيد وأساسه هو الإيان . 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 623/7]: 

[ -- قذ ذَكَرْت فيمًا تقَدَمَ من الْقَوَاعِدٍ : أن الْإِسْلَامَ الي هُوَ دين الله الذي ازل به كه » وَأَرْسَلَ به 

رُسْلَهُ ؛ وَهْوَ اَن يُسْلِمَ الْعبْدُ لله رب اْعَالَمِينَ ؛ فَيَسْعَسْلِمُ لله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَيَكُونْ سَالِمًا لَه » بحَييث 
یکون ماله لَه » غَيْرَ ماله لما سواه »> كما بَيتنهُ . فأفضّل الْكَلَام ورس الْإسْلّام هو : شَهادة أن لا لَه إل 

الله ؛ وَلَهُ ضدان : الْكِبْرُ والشرك . وَلِهَذَا روي ان نُوحًا لا آَمَرَ بيه ب لا إِلَه إلا الله » وَسُبْحَانَ الله ؛ 
وتهاهُمْ عَن اكير وَالشرَكِ ؛ في حَديث قذ ذكرته في عبر هَذا المَوْضِع . قان المُسَكْبرَ عَنْ عبادة الله 
وو وو ا 3 3 6 اور کو ر ورای 2 TE‏ 2 ا 2 و O‏ 
بده » فلا يكون مستسلمًا له . والذي يعبده وَيَعْبَد غيرَةُ يكون مشر کا به » فلا يكون سالمًا له بل يكون 


لَه فيه شرك - -] 


رھ ر 


وتارك الصلاة إما أن نقول عنه إنه مستسلم لله الأ فيطيعه » ولا يستقيم ؛ أو هو مستكبر عن طاعته وقد 
كف يذلاك 


الكبّر » بحيث هو يعذر من لا يكفر المستكبر عن عبادة الله » كتارك الصلاة ؛ وهو في ذات الوقت لا 
يذل اين تيكف الشركة ا فن اق 


69 


وحى يزيد هؤلاء في باطلهم وإضلاهم لمن خلفهم » قالوا : إن هناك من أفعال الشرك ما يقطع بحكمها 
شهادة التوحيد » ولا يُعذر أحد يجهل كوا ناقضاً للتوحيد » كما أن هناك من أفعال الكفر ما يقطع 
بحكمه محرد كلمة التوحيد . 


قلنا لحم : وما لم تقطع بحكمه » وهو في حقيقته عند الله | شرك أو كفر » فما العبرة في حفائها على 
ا 


ومن ذا الذي فرّق بين ما هو قطعي من الأفعال وغير القطعي في الدلالة على الكفر أو الشرك ؟ هل جاء 
بذلك شيء من كتاب أو سنة يبيّن أن كلمة التوحيد تقطع بشرك بعض الأفعال أو كفرها » ولا يُعذر 
أحد في حهلها » ولا تقطع بأفعال أحرى » ويصح للمسلم حهلها ؟ أم أنها بحرد أفهامكم السقيمة ؟ 


قالوا : إا لغة العرب الى تُفهم بها كلمة التوحيد . 


قلنا : وما الذي أعجز لغة العرب عن بيان حكم باقي أفعال الشرك والكفر حن احتلف فيها المسلمون ؟ 


فإن علمنا عندئذ فساد مذهبهم » تحقق عندنا أن مسألة القطع بدلالة الفعل على نقض أصل الإبمان إنما 
هو تصوّر ذهي يتبع لحكم النصوص الشرعية . فإن جهلها أو تأوّنها » مع إقراره ببطلان هذا الفعل في 
دين الله لاء فإنه لا يأثم بذلك » فضلاً عن أن يكفر . 


وقد ذكر ابن تيمية - رحمه الله - كلاماً نفيساً في هذا الباب » فقد نقل عن أهل السنة والجماعة قوم 
كما في [مجموع الفتاوى : 210/19] : 

[ - - وَقَوْلَ الله - تَعَالَى - في الْقرآن : كا ا اذہ إن نْسِيكا اطا  )‏ قال اللُّ - تعَالَى - : قَدْ 
فَعَلْت ؛ ولم فرق بين الحطا القطعي في مسالة قطعية أو ية . الي ما لَا يُجْرَمُ بأ طا إلا إِذَا كان 
أخطا قَطْعا . الوا : فَمَْ قال : إن الْمُخطى في مَسناة قطي أو َة يام ء فَقَدْ حاف الكتاب والمة 
وَالْإِجْمَاعَ الْقَدِم . --] 
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عه أيه وی ا +211/19]: 

[ -- وَأْضًا فَكَون ْمَل طوبه أ طبه هو اَم إضَافِيّ بحسب حال الْمُعْتَقِدِينَ , لَيْسَ هو وصقا ْول 

في تفس ؛ إن الإلسَان قَذ يَقطَعْ بأشياء عَلِمَهَا بالصرُورَة ؛ أ بالتقل الْمعْلُومِ صلاقة عند وََيْره ا يعرف 
ذلك N Si.‏ اسان EET aT a‏ 6 ويَقْطَهُ 
به ما ا رة عبر و عر لا ْم وا طن . َاْقطعْ وَالطَنُ َون بحسب ما وَصّل إلى الإلسَان من 

وة وبحب فذرته على انال , اقاس بخلفون في هذا وهذا . فَكون الَنالة قطي أو َيه 

يس هو صفة مَُاِمَة قزل الْمُارَع فيه حٌى يقال : كل مَنْ حالف قذ حالف القَطمِي » بل هُو صفَة حال 
الَاظر الْمُسْتَدِلَ الْمُعْتَقِدٍ , وَهَذَا مِمّا يَخْتَلِفْ فيه الاس » فَعَلِمَ اَن هَذَا الَْرْقَ لا يَطَردُ ولا ينْعَكسٌ - -] 


وإن عاندوا وراوغوا وقالوا : إنما نعي ما لا يعذر الإسلام بالجهل فيه . 

قلنا : لا دليل لديكم من قرآن أو سنة على هذا التفريق » هذا فضلاً عن تهافت هذه الحجة الواهية في 
الأفعال الكفرية الي تحقق لصاحبها العلم فيها » وقامت عليه الحجة ؛ كترك الصلاة مثلاً . فإنه من تحقق 
لديه العلم بوحويا » فقد ارتفع عنه الجهل » وما زال جمهور الأمة على القول بأنه لا يكفر ولا يخرج من 


الدين . فهل هؤلاء الجمهور لم يعلموا حقيقة الإيمان إذ لم يعلموا أن ترك الصلاة ينقضه ؟ والله المستعان . 


و اليه لله راان 
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ع 


الباب الحادي عشر : أسباب إعذار بعض العلماء للواقعين في الشرك 
الأكبر بالجهل 


هذا باب أفرده لبيان أن هؤلاء العلماء ومن تابعهم لم يقصدوا معاندة لله لا ولا شقاقا » وغاية قصدهم 


هو اتباع الحق الذي ارتأوه وتحقق لديهم من النظر في أدلة الشرع . 


وسبب الخطأ في أي حكم شرعي هو : غياب التصور الصحيح للمسألة . فحيث إن الحكم على الشيء 
فرع عن تصوّره » فقد يتصور المرء أمرا ما على غير حقيقته » فيعلمه من وجه » ويخفى عليه وجهه 
الباطل » كما قال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 100/12]: 

[ - - وما التَكْفِيرُ : فَالصّوَاب اه مَنْ اجْتَهّدَ من أَمّةِ مُحَمَّدٍ | رقص الْحَقَّ فأخطاً : لم كفر ؛ بل يُغْفَرُ لَه 
خَطَوُةُ . وَمَن تين لَه ما جَاء به الرّسُول » فَشَاقَ الرَسُول من بد ما تن لَه الْهُدَى » وَابَعَ غَيْرَ سَبيل 
المُوْمِينَ : فهو كاف . وَمَن اتَبَعَ هَوَاهُ وَقصّر في طلب الحَق وتكلم بلا عَلم : فهر عاص مُذنب . ثم قذ 
کون فَاسِقَا » وَقَْ کون لَهُ حَسَئَات تَرْجَحْ عَلَّى سيْتاته . قَالَكُفيرٌ يَخْتَلِفْ بحَسَب اخيَلًاف حال الشخص 
؛ لس کل مُخطی , ولا مدع , وا جَاهِل , وا ضَال يَكُونُ کارا ؛ بل ولا قاسقا بل ولا عَاصِيًا » لا 
سِيّمَا في مغل مَسالَة الْقرْآنِ ؛ وَقَدْ علط فيها حَلقَ مِن أَبِمَة الطْوَائف الْمَعْرُوفينَ عِند الاس بالْعلْم وَالدّين ؛ 
وَعَاِبهُمْ يَقَصِد وها من احق فينع , ويغرب عَنهُ وجة آحَر لا بُحقفة ‏ فَيَْى عارفا ببغض الْحَقّ » جاه 


بِبَعْضِهِ , بل مُنكرًا لَه --[ 
وهذا الأمر منسحب على جميع الأحكام الشرعية الى يجتهد فيها الحاكم فيُخطئ . 
أما قضية إعذار الواقع في الشرك الأكبر بالجهل » فهي وإن كان العُذر فيها لصاحبها يُستقى من أعذار 


المحتهد في المسائل الشرعية » إلا أننا سنبيّن بشيء من التفصيل السبب الذي من أحله دعا بعض أهل العلم 
لإعذار الواقع في الشرك الأكبر من المنتسب للإسلام : 
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- أولاً : اتباع وجه من الحق » والغفلة عن غير ذلك من وجوه الباطل » لضعف إحاطة بالمسألة من 
حوانبها » أو لقصور علم » أو ضحالة فهم » وما إلى ذلك . وما يتبع ذلك من ضعف فهم الدليل 
الشرعي على وجهه الصحيح . 


كما قال ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 306/5]: 

[ - - وقول الْمُعبِت : تفي مُبَايَهِ لْعالَمِ وَعْلوَهِ علَى حَلْقِهِ بَاطِلَ ؛ بل هَذِه الأمُورُ مسنتلزمَة لقكذيب 
الول فبما َه رب , وأخبر به عَنْهُ ؛ وُو كُفْرْ نضا . لكِن لَيْسَ کل مَن تكلم بالكفر يَكْفرُ حى تَقُوم 
عليه الْحْجَة الْمُِبِنَُ لكفره ؛ فَإذَا قامَت عَلَيْهِ الْحْجّهُ كَفَرَ حِيتَذٍ ؛ بل تفي هَذِهِ الأمُور مُسَْلمْ كفي 
لوول فيما أثبتة ريه وأحبرَ به عن ؛ بل كفي للصانع وكغطيل لَه في الْحَقِيقَةٍ . وَإذَا كان تفي هرو الشياء 
ترما لِلكُفرٍ بهذا غبار وق تَقَاهًا طَوَّائفْ نير ِن أَهْلِ ايعان : قَلَاِم 5 ؛ 1 
أن يَسعَلِْمَهُ صاب الْمَذْهَب . فَخَلقٌ كنيز مِن الاس ينفون الْفاطًا أو يُُوَهًا » بل ينفون معاني أو يُشبتُوئها 
» ويكون ذلك مكرما لأمُور هي كفرٌ » وَهُمْ لا يَعْلّمُون بالْمُلَارَمَةِ » بل يَتَنَاقَضُونَ ؛ وَمَا أكتر تتافض الاس 
ل 0 را gg‏ 00 


فإن افترضنا أن القول بإعذار المشركين بالحهل يستلزم كفرا » كأن يكون ذلك من باب جعل الشرك 
توعيدا + او اة اقرف بالطلاو ما سرع ولك اما عم هول المتدغة فان من يعدر 

الش ر كين بالمهل لا يقول يهذه الملازمة أصلاً » بل يقول إن التوحيد لا يتساوى مع الشرك بحال » وأن 
العلم بالله لا يتساوى مع اجهل به » وأن الجهل به كفر » وأن المشرك لا يتساوى مع المسلم . 


فلازم المذهب ليس .عذهب حن يلتزمه صاحبه . فهل التزم هؤلاء العلماء بمذه اللوازم الكفرية ؟ بل هل 
خطرت على بالهم مثل هذه اللوازم ؟ 


والناس في استنباط الأحكام على درجات » كما نقل ابن تيمية عن علماء أهل السنة قولهم » في [ مجموع 
الفتاوى : 211/19] : 

[ - - وَأبْضًا فَكوْنَ الْمسألَةِ َطعِيّةُ أ عة هو أَمْرْ إضَافِيّ » بحسب حال الْمُغتقدِين , لَيْسَ هو وصفا لول 
في نفسه ؛ إن الإنسانَ قد يَقَطَعْ بأشياء عَلِمَهَا بالصّرُورَة , أو بلقل الْمعلُومٍ صلاقة عند , وَعَيْرهُ لا يعرف 
دبك ل فطل وك حك TM‏ 
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ما ا يَعصَوَرْةُ غَيْرْةُ ولا يعرف » ا عِلْمًا ولا نا . فطع وال کون بحسب ما وصّل تل إِلَى الْإِنْسَانٍ مِنْ 
دة » وَبحَسّب قُدْرَتِه على الاسيدال » والس يَخْمَلِفُونَ في هَذا وَهَذَا . فكون الْمَسأَلةِ قطعية أو ية : 
يس هو صفة مَُازمَة لول الماع فيه حٌى يقال : كل مَنْ حالف قد حالف القطمِي »َل هو صفَةٌ حال 
النَاظِرٍ الْمُسْتَدِلَ الْمُعَْقِدٍ , وَهَذَا مِمًا يَخْمَلِفْ فيه الاس , فَعَلِم أن هَذا الْفَرْقَ لا يَطْرِدُ وا ينكس --[ 


- || : عدم التفريق بين الكفر والشرك » فما أعذروا به في الكفر » جعلوه في الشرك أيضاً ؛ وذلك 
راحع لتشابه الأدلة عليهم » وعدم إحسافم النظر والاستدلال . 


ف اقول يعن ماخومه طهر اسان N‏ مكل هر ارخ لاقن العاذة لقير 
الله لا » قد وقع في الشرك الأكبر » بل إن هذا فيه تفصيل » ذكرته في كتابي "حقيقة الشرك" . 


وهذا يؤدي بنا إلى الخوض في مسألة دلالة الأفعال على الشرك الأكبر » وهذه مردّها إلى الشرع أولاً 
وآخراً » وليس للعقل فيها استقلال بحكم تفصيلي » يبن ما إذا كان هذا شرك أو كفر أكبر أم لا . وقد 
وقع الخلاف بين العلماء في ذلك » كخلافهم في دلالة لبس الصليب على الشرك الأكبر » ودلالة بناء 
الكنيسة والمعاونة فيه على الرضى بشرك النصارى » ودلالة طلب الدعاء من الأموات على الشرك الأكبر 
> وهكذا . ثم زد على ذلك » دلالة الأفعال على الكفر الأكبر » كدلالة ترك الصلاة » ودلالة القول بخلق 
القرآن » وهكذا . 


فهذه أمور لا يستقل بحكمها التفصيلي العقل » بل مرد ذلك إلى الدليل الشرعي الذي يخطئ البعض في 


فهمه واستنباط دلالته . 
- رآبعاً : تعارض الأدلة وعدم القدرة على الجمع بينها 


قال ابن تيمية - رحمه الله - في [محموع الفتاوى : 486/12 -488]: 

[ - - وَالْجَهِْيةُ عند كثير من السَلف ؛ مل عبد الله ن الْمُبَارَكِ , ويُوسُف ب اباط , وطائفة من 
أَصْحَاب الْامَام خمد وَغَيْرِهِمْ : لَيْسُوا مِنْهُ الننتيْن وَالسبْعِينَ فرقة التي ارقت عَلَيْهَا هَذِه الم ؛ بل أصول 
هَذِهِ عِنْدَ هَؤْلَاء هُمْ : الْخَوَارِجُ , والشيعة » وَالْمرْجنَةُ , وَالْقَدرِيةَ ؛ وَهَذَا الْمَأنُورُ عن أَحْمّد › وهو المأثوز 
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عن عَامَة أئمّةِ السنَّةِ وَالحَدِيث » أَنْهُمْ كاثوا يَقولون : مَنْ قال : القرآن مَخلوق , فهو كافِرٌ ؛ وَمَنْ قال : 
إن الله لَا يُرَى في الآخرة , فَهُوَ كَافِرٌ ؛ وكخوَ ذلك . ثم حكى أَبُو صر السجزي عَنْهُمْ في هَذا قَوَلَيْن › 
أَحَدْهُمَا : أنه كفرٌ يقل عن الملةٍ . قال : وَهُوَ قول الأكثرين . والثاني : أله كفرٌ لا ينقل . وَلِذلِك قال 
الخطابي : إن هَذَا قَالُوهُ على سبيل التغليظ . وكذلك تتَارَع الْمُتَأَحرُونَ مِنْ أَصْحَابئَا في تخليد الْمُكفر مِنْ 
هَؤْلاء ؛ اطق أكَرهُم عليه اتَخلِيدَ » كما قل ذلك عن طَئِفَةٍ من مُتَقَدمِي عَلَمَاء الْحَدِيثْ ؛ کابي حاتم 
رأبي زُزْعَة » وَعيْرِِم . وَامْتَعَبَْضْهُمْ من الْقَول بالخليد . وسبب هذا التتاع تعارض الله ؛ انهم يروف 
N O 5 0 AE OSTA e‏ ت را o‏ 8 ت 

أدلة وجب إلحَاق أحكام الكفر بهم » ثم إِنْهُمَ يرون من الأعَيان الذين قالوا تلك المَقالات من قامَ به من 
ا و ا A‏ 1 مي ا ا E ٤‏ : 
الإعان ما يمتنع أن يكون كافرا ؛ فيتعارض عندهم الذليلان . وحقيقة الأمر أَنَهُمَ أصابَهُم في ألفاظ العموم 


2 


في كلام انمه ما أصّاب الأَوَلِينَ في أَلْفَاظ العُمُومِ في نُصُوص الشارع ؛ كُلَمَا رَأَوْهُم قَالُوا : مَنْ قال كذا 
فهر كَافِرٌ » اغْتَقَدَ الْمُسْتَمِعْ أن هَذَا اللّفظ شَامل لكل مَنْ قَالَهُ » ولَمْ يبروا أن التَكْفِيرَ لَه شروط وَمَوَانعُ 
قد تنتقي في حق المعيّن , وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المُعيّن , إلا إذا وْجِدَت الشروط والتفت 

الْمَوَانعُ ٠‏ ين هَذَا أن امام أَحْمّد وَعَامََةَ الأئْمّة الذين أَطُلّقوا هَذِهِ العمومات : لَمْ يُكَفِرُوا كر مَنْ تكلم 
بهذا الْكَلَام بعبْيهِ - -] 


فإن أدركنا ذلك » تساءلنا : لأي شيء يكفر المخطئ في هذه المسألة ؟ 


و كن يكف وه اک هدا الله ل ولم يقصد شقاقا أو عنادا لأمره ؟ بل تأوّل وظنّ أن ما هو عليه 
الحق ؟ 


ولمزيد بحث في هذه المسألة » يُراجع كتاب "رفع الملام عن الأئمة الأعلام" لابن تيمية . 
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الباب الثاني عشر : ذكر بعض ما جرى لي من مناظرات مع بعض الغلاة 
في مسائل التكفير 


وقع بي وبين بعض الغلاة مناظرات » أنقل أهم نكاقا . 
© المناظرة الأولى : 


قلت : قاعدة "من لا يكفر الكافر فهو كافر" هل يدخل فيها كل أنواع الكفار » ومنهم تارك الصلاة 
العالم بوجوبما » والمتكاسل عن أدائها ؟ أم أنما في بعض الكفار دون بعض ؟ وإن استثنيت في الكفار 
ومايزت » فهل لك أن تذكر لنا من يتوجب علينا تكفيرهم وإلا حرجنا من الدين » ومن لا يتوجب علينا 
ذلك ؟ وهل سبقك أحد من السلف في هذا التقسيم والاستثناء ؟ أم أنه من نتاج أفهامكم الي ابتدعت 
لكم هذه التقسيمات ؟ 


قال : هذه القاعدة إنما تعمل في الكفر المتعلق بأصل الدين » ومعناه : كل فعل أو قول أو اعتقاد ينقض 
أصل الدين بنفسه » ولا يُعذر صاحبه بالجهل ؛ كالسجود للصنم » أو سب الإسلام » أو اعتقاد الكفر › 
فإن من لا يكفره فهو كافر على التعيين » لأنه لم يفهم التوحيد . أما ما سوى ذلك من الكفر » فإنه لا 
يكفر من بمتنع عن تكفير فاعله إلا بعد إقامة الحجة وكشف الشبهة . (ولم يذكر من سبقه هذا التقسيم 
البدعي الذي ليس هم فيه سلف . لا من أهل السنة ولا من المبتدعة , ولم يظهر إلا على أيديهم في 

هذا الزمان بأفهامهم السقيمة واستخراجاقم المتكلفة) 


قلت : كيف يكون الكفر كفراً وهو لا ينقض أصل الدين ؟ فإن تارك الصلاة كسلا » العام بوجويا » 
قد نقض أصل دينه - على القول الراجح - باستكباره عن طاعة الله وتمردّه عليه » فانتقض بذلك أصل 


تاركها فشر کا #ذلك أنه يعد هواة من دون الله |١‏ 
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حاء في الأحاديث الصحيحة : «بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» » و«ليس بين العبد والشرك 
إلا ترك الصلاة ؛ فإذا تركها فقد أشرك» . و«بين العبد وبين الكفر والإيمان الصلاة ؛ فإذا تركها فقد 
أشرك» . 

فهل من لا يرى كفر تارك الصلاة كسلاً » العام بوجوها » نقول في حقه إنه لا يعلم أن الانقياد شرط 
من شروط الشهادتين ؟ وعلى ذلك هو لا يعلم معن التوحيد ؟ وعليه فهو كافر ؟ 


مع ملاحظة هامة هنا » وهي : أن الصلاة بعد العلم بوجوبما تكون من أصل الدين » لذلك يكفر 
تاركها كسلاً ويرتد عن الإسلام . وكذلك الحال في كل كفر » من تحقق لصاحبه العلم فيه » فإنه يكون 
من أصل الدين تركه والبراءة منه , وإلا فهو كافر . 


0 : إن القائلين بفسق تارك الصلاة كسلاً دون تكفيره » لا يعتقدون بأن التمرد على الله والاستكبار 
عن طاعته ليس بكفر » بل هم يعتقدون ذلك قطعاً » إنما اختلفوا في دلالة الفعل على هذا الناقض . ولكن 
لتأويل عرض لهم » ظنّوا أن هذا الفعل لا يدل على ذلك الناقض دلالة كليّة » إا دلالة جزئية لا يقوم ها 
كناقض لأصل الدين ؛ أما تلك الأفعال فهي تدل دلالة قطعية على تلك النواقض » فمن لا يكفر أصحابما 
فهو كار على التعيين © وغير تور اهل : 


قلت : وما الذي يحدد دلالة الأفعال على نواقض أصل الدين ؟ أهو العقل أم النصوص الشرعية ؟ وما 
الذي يقطع ما أيضاً ؟ أهو العقل أم النصوص الشرعية ؟ 


قال : بل النصوص الشرعية 

قلت : فهل يمكن إذن لرحل لم يسمع بتلك النصوص » لعيشه في بادية بعيدة » أن يتحقق عنده أصل 
الدين » ومع ذلك لا كفر المشركين لعدم وصول تلك النصوص إليه ؟ مع اعتقاده أن فعلهم باطل 
وضلال ولا يرضاه الله ؟ 


قال : لا » لأنه على غير دين الإسلام . 
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0 : إذن أنت جعلت العلم هذه النصوص ودلالاتما على نواقض الدين » شرطاً من شروط لا إله إلا 
الله ؟ فعليه أسألك : لماذا لم يعلم الرسول ! نصوص التكفير ودلالاتما على نواقض الإسلام لكل من أراد 
الدحول في الإسلام » واكتفى منهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؟ 


هذا اض تارفك أ تكد مر ير ى "فق قار كه الاد كاذ دوق ایک و أنه كنا مول ع 


ويلزمك أن تكفر كل من هو على غير مذهبك » لأنه على غير دين الإسلام » والله المستعان . 


© المناظرة الثانية : 
قلت : هل توجبون على من يريد دحول الإسلام أن يعلم شروط التكفير وموانعه ؟ 
ل 


|| : فما الموقف الذي يجب أن يتخذه المسلم الحاهل بشروط التكفير وموانعه إذا رأى شخصاً يسبٌ 


الله | وهو تحت الإكراه أو دون سن البلوغ مثلاً ؟ 
قال : يتوحب عليه تكفيره » حى وإن جهل شروط التكفير وموانعه » فإن لم يفعل فهو كافر . 
قلت : يعن إن حهل أن الإكراه عذر شرعي » فهو مأحور بتكفيره له عن جهل وطيش .. أما من اتقى 


الله آلا في نفسه » وتورّع عن الحكم على الناس لحهله بشروط التكفير وموانعه » فهذا كافر ؟؟ .. هل 
صار الطائش المتهور الجاهل مأجوراً » والورع الخائف أن يُفِيَ بلا علم : كافراً ؟؟ .. سبحان ربي !! 
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ثم إن هذا المتوقف عن التكفير قد قارب الصواب من حكم الله لا » والذي قام بالتكفير قد جانبه 
وباعده » فكيف يكون الأقرب للحق في هذه الا اف و السين عدن © 


© المناظرة الثالغة 


قلت : هل يمكن أن يعذر بالجهل عوام غلاة المرجغة الذين ينفون تلازم الظاهر والباطن ؟ فيقولون : إن 
من فعل الكفر ظاهراً لا بحرم بكفر باطنه ؛ كما أن من فعل الإبمان ظاهراً لا بحرم بإيمان باطنه ؟ 
فاحتلطت عليه الأدلة والمسائل ؟ .. ثم هو بعدها لم يحكم بكفر من يقارف الكفر انطلاقاً من هذه 
القاعدة » ويقول : لا أحكم عليه بكفر حن أعرف معتقده فيه . 


RA VON EES كان‎ CLAASSEN 
. التوحيد‎ 


قلت : وهل اشترط الرسول ۲ هذه المعرفة لتحقيق الدحول قي الإسلام ؟ أم هل اشترطها أحد من 
العلماء ؟ ولماذا لم يستعلن بما أحد من السلف الصالح بعد ظهور غلاة المرجئة كالجهمية والكرامية » وقد 
ظهروا في القرون الثلاثة .. فلم يبلغنا عن أحد منهم أنه قال بشرطية هذه المعرفة للدحول في الإسلام !! 
أما دعواك أنه جاهل بحقيقة التوحيد » فقد بيّنت معن حقيقة التوحيد الذي أجمع عليه علماء الإسلام » 
فليراحع . 


© المناظرة الرابعة 
قلت : اذا تحكم على من لا يكفر المشركين ويعذرهم بالجهل ؟ هل هو كافر (ععن جاحد للحق) أم 


مشرك (معين عابد لغير الله) ؟ أم أن لديك وصفاً آعر له ؟ 
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ا اه مقي كا نه بم الان الى وق اله هذه الندغة الكفرية فاته فا 


: رهذا ي ب على كل من تابع الشيطان في بدعة ما » فكل بدعة هي من غير دين الله ا 
ومن دين الشيطان » فعليه يكون المتابع للشيطان فيها متبعا لغير دين الله | > فهو مشرك ؟ 


قال : لكن الأمر يختلف هنا » فإن نفس هذه البدعة - أي إعذار المشرك بالجهل - هى ناقضة لأصل 
الدين » بخلاف البدع غير الكفرية » فهي وإن كانت كفراً بالمآل » إلا أنما في ذاتما - كفعل بحرد - 


قلت : إذن فلنتكلم عن الفعل جردا ».هل إعذار المشرك اجهل هو | كفر » .معن ححود للنصوص 
الشرعية ؟ أم هو : شرك » يم عن عبادة غير الله لا ؟ 


ولم حر صاحبنا جواباً !! 
وارد كر أن من ل يكتر الكافر هو كاف لان رد مقروات القطزة وجدكها م فنا ل 


م يقرر الدليل الشرعي في الفطرة إلا عبادة الله لا لا شريك له ء كما قال |: وذ اخذ رك من 
2 و رو هد و موه س 42 

ني آم ين هورم يهم شهدم على اسهم ست كم قا بلى شهدا أن تقوو بم اة ب 

هذا غافِلِينَ ) [الأعراف : 172] » وم يرد غير ذلك .. فهل لكم من دليل ؟ 

ثم إن الفطرة تتغير بتغير البيئة المحيطة » فإِهًا تُفسدها وتغيّر طبيعتها » كما يغيّر الجدع البهيمة ؛ ولذلك 


يعذر الله لا من أشرك به جاهلاً . وقد فصّلنا الرد على شبهة الاستدلال بالفطرة في كتابنا : "جامع 
شبهات الخوارج الجدد" - الشبهة الرابعة عشر . 
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الباب الثالث عشر : التكفير هو حكم شرعي كباقي الأحكام الشرعية › 
والتحذير من الزلل فيه 


خلاصة هذا الباب : من فرق بين التكفير وباقي الأحكام الشرعية من جهة كون الأولى ما لا يُعذر به 
المرء في الخطأ به » والباقي من المسائل الاجتهادية , فهذا ضال مضل . 


هو كباقي الأحكام الشرعية من ناحية استقاء حكمه من القرآن والسنة » كالتفسيق » والتبديع » والتأثيم 
© وال لتحليا » والتحريم » وغيرها ۴ 


فمن لا يفسّق الفاسق » فهو كافر .. لأنه رد النصوص الشرعية . 


ومن لا يدع المبتدع ‏ ولا يؤنّم الآثم » ولا يحل الحلال » ولا يحرّم الحرام .. فهذا كافر لنفس العلة 
السابقة , 


فتخصيص التكفير دون هذه الأحكام الشرعية » فيه تلبيس على الأمة واستخفاف بالدين . 


يقول ابن تيمية - رحمه الله - في [مجموع الفتاوى : 212/19]: 

[ - - إن افر وَالهِسنق أخكام سرعم , لس ذلك من الأَحكَام التي يقل به لعفل - -] 

ويقول في [ججموع الفتاوى : 498/12]: 

[ - - والأصل الثاني : أن التَكْفِيرَ الْعَامّ - كَالْوَعِيدٍ الْعَامّ - يجب الْقَوْلَ باطذَاقِهِ وَعْمُومِهِ . وَأمّا الْحُكُمْ عَلَى 
المي بأ كاير أ منود لَه ادر : لهد يتقف على الدَليل المي إن اكم يقف على يوت شروطه 
رام موس ل 00000 ا 


تأمل كيف جعل التكفير مثل الوعيد العام .. وقال إن التكفير والتفسيق أحكام شرعية . 
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ويقول في [مجموع الفتاوى : 231/3]: 
[ - - وَالتَكْفِيرُ هُوَ مِنْ الوَعِيدٍ - -] 


وټ [ بجموع الفتاوى : 554/5 -555]: 
[ - - قان الاب , والئخرم » والثواب » وَالْعِقَاب , وَالنَكْفِيرَ ‏ والتفسيق : هُوَ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ؛ لَيْسَ 
أَحَدٍ في هَذَا حُكُمْ , نما عَلَى الاس ياب مَا أَوْجَبَه ا وخر مَا حرَمَه الله وَرَسُولَُ » 


وتصديق ما احبر الله به وَرَسُولَةُ - -] 


والنص الأحير من أحلى أقواله في كون فی كنا خرعياً كناف ساكل الدين + وین كها قول 
هؤلاء إنه من أصل أصول الدين » من حالف فيه كفر ء والله الان . 


ويقول أيضا في [محموع الفتاوى : 268/12]: 

[ - - إذا َس ذلك فَاعْلَمْ أن مَسَائِلَ التكفير وَالتمُسيق هي من مَسائل الْأَمْمَاء واكام التي يَتَعَلّقْ بها 
الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ في الدَار الْآخرَةٍ » وعلق بها الْمُوَالَاةُ وَالْمُعَادَاة وَالْقثل وَالْعِصْمَةُ وَغَيْرْ ذَلِكَ في الدار الدُئيا 
وغير ذلك كثير من النصوص » الى يضيق المقام بذكرها » ونكتفي هما أوردنا . 


قال البى ۲ :«أبما امرئ قال لأخيه يا كافر » فقد باء يتما أحدهما ؛ إن كان كما قال » وإلا رجعت عليه» 


. [رواه مسلم]. 
وقال : «من دعا رجلاً بالكفر » أو قال عدو الله » وليس كذلك › إلا حار عليه» [رواه E4‏ : 


وقال ‏ «أبا رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً . فإن كان كافراً > وإلا كان هو الكافر» . [رواه أبو داود 
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وقال : «ما أكفر رجل رجلاً إلا باء أحدهما يما : إن كان كافراً » وإلا كفر بعكفيره» [رواه ابن حبان بسند 


صحيح] 


قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين - رحمه الله - في [الدرر السنية : 374/10 -375]: 
[ -- وبالجملة : فيجب على من نصح نفسه , ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله ؛ وليحذر 
من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله . فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه › 
أعظم أمور الدين ؛ وقد كفينا بيان هذه المسألة كغيرها » بل حكمها في الجملة أظهر أحكام الدين ؛ 
فالواجب علينا : الاتباع وترك الابتداع » كما قال ابن مسعود أ : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . 


وأيضاً : فما تنازع العلماء في كونه كفراً , فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام » ما لم يكن في المسألة 
نص صريح عن المعصوم ۴ . وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة » فقصّر بطائفة > فحكموا 
بإسلام من دلت نصوص الكتاب والسنة والإجماع على كفره › وتعدى بآخرين , فكفروا من حكم الكتاب 
والسنة مع الإجماع بأنه مسلم . 

ومن العجب أن أحد هؤلاء لو سئل عن مسألة في الطهارة › أو البيع ونحوهما , لم يفت بمجرد فهمه 
واستحسان عقله » بل يبحث عن كلام العلماء » ويفتي بما قالوه ؛ فكيف يعتمد في هذا الأمر العظيم , الذي 
هو أعظم أمور الدين وأشده خطرا . على مجرد فهمه واستحسانه ؟ فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين › 


ومحنته من تينك البليتين . 


ونسألك اللهم أن قمدينا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
> وصلى الله على محمد - -] 


ولي ملاحظة على كلام الشيخ - رحمه الله - هنا . 


فأما تسويته بين إثم إدخال الكافر في دين الله » وإثم إخراج المؤمن منه .. فهذا تردّه النصوص الشرعية الي 
يسرت الحكم بإسلام الكافر .جرد كلمة التوحيد ينطقها » أو هجرد رؤيته يصلي ؛ وعسّرت الحكم على 
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المسلم بالكفر » فجعلت مسلكه غليظاً » وجاء في الوعيد الشديد ؛ ولم يأت مثل هذا الوعيد الشديد في 
إدحال الكافر في الدين . 


وقال ابن الوزير اليماني - رحمه الله - في [العواصم والقواصم : 179/4 -182]: 
[ - - المعرفة الثانية : أن التكفير معي محض . لا مدخل للعقل فيه » وذلك من وجهين : 


الوجه الأول : أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية » وإن كانت ضرورية . فلو قال بعض الْجّان وأهل الخلاعة 
: إن الكل أقل من البعض » لكانت هذه كذبة , ولم يحكم أحد من المسلمين بردته » مع أنه خالف ما هو 
معلوم بالضرورة من العقل › وما لا يوجد في العلوم العقلية أوضح منه . 

ولو قال : إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر ‏ لكفر بإجماع المسلمين , فإنه خالف العقل والسمع معا . 
مثل قول القرامطة : إن المؤثر في وجود الموجودات يجب أن لا يكون موجوداً ولا معدوماً . كفر لأجل 


مخالفة السمع فقط , إذ لو قال بمثل هذه الضلالة فيما لم يرد به السمع لما كفر » مثل الكلام في الماهيات 
الكليات الذهنيات » كماهية الإنسان التي في الذهن . 


... إلى أن قال ... 

الوجه الثاني : أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعياً قطعياً . ولا نزاع في ذلك › وإنما النزاع في 
بعض الأدلة على التكفير »> هل هو قاطع أم لا ؟ وأنت إذا عرفت معنى القاطع » عرفت الحق في تلك الأدلة 
المعينة ء 

واعلم أن القطع لا بد أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعي في نفسه » ومن جهة وضوح معناه . 

فأما ثبوته » فلا طريق إليه إلا التواتر الضروري › كما تقدم . 

وأما وضوح معناه » فهل بمكن أن يكون قطعياً . ولا يكون ضرورياً ؟ 


... إلى أن قال ... 
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فإذا تقرر هذا » ثبت أن الدليل القطعي على التكفير ليس هو إلا العلم الضروري بأن هذا القول المعين كفر 
> وهذا غير موجود إلا في مثل من قدمنا ذكره من القرامطة . ألا ترى أن من أوضح الألفاظ في هذا المعنى 
لفظ الكفر » وقد جاء ععنى كفر النعمة . وحمله على ذلك كثير من العلماء في أحاديث كثيرة » وجاء في 
كلام النبي ١‏ وصف النساء بالكفر , قالوا : يا رسول الله » يكفرن بالله ؟ قال ؟ « لا » يكفرن العشير» .. 
وهو الزوج . وجاء في الحديث إطلاق الكفر على النياحة والطعن في الأنساب , والانتساب إلى غير الأب . 


ومن ثم اخدلف الناس في تكفير قاطع الصلاة لورود النص في كفره . 

والقصد التنبيه على أن لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادة الإسلام , إذا لم يكن قاطعاً في معناه الشرعي 
> فكيف بكثير من الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المتكلفة » والإلزامات المتعسفة » والمفهومات 
المتخيلة » وقد صحّ عن رسول الله ! أنه قال : «إذا قال المسلم لأخيه يا كافر » فقد باء يما أحدهم» . ولا 


ملجأ للمسلم إلى التعرّض لمثل هذا الذنب العظيم , والخطأ في العفو أولى من الخطأ في العقوبة » وتقوى الله 
نعم الوازع » نسأل الله أن يجعلنا من المتقين --[ 


فأين دليلهم السمعي القطعي ؟؟ .. أم إا بحرد قياسات وظنون وافتراضات ما أنزل الله كما من سلطان ؟ 
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الباب الرابع عشر : ذكر اختلاف العلماء في مسائل إعذار الواقعين في 
کے لے ايع ای ا کے 
لد افوا کر ی دود ا کا + 


فمنهم من حعل الإكراه على القول دون الفعل » وهذا هو مذهب ابن عباس ا ومن وافقه من السلف 


ومنهم من أحذ بعموم الآية فأدرج فيه الفعل » وهذا قول جمهور العلماء . 

ومنهم من وسّع نطاق الإكراه حى شمل السجن والقيد والضرب والوعيد .. 

ومنهم من قال : لا يكون الوعيد إكراهاً إلا إن وقع الحذور » وهذا هو مذهب الإمام أحمد . 
فهل نقول حينها أن على هؤلاء أن يكفر بعضهم بعضاً » لأهم احتلفوا في حدود الإكراه ؟ 


إن قلتم : هذه مسألة احتهادية .. وهم هم أدلتهم من الكتاب والسنة » فأعذروا من قد لا يمكن إعذاره 


قلنا : ومن أعذرهم بالجهل » نظروا في الكتاب والسنة » واحتهدوا وراموا الحق » فأعذروا من قد لا 


يمكن إعذاره في بعض المذاهب . 
ونفس الأمر يقال في بقية حلافاقم . 


جمع من علماء الحنفية لا يرون النطق بالكفر (كسب الله تعالى مثلاً) مع الجهل بالمعن عذراً » فيخرجون 
ا 
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وجمهور العلماء على أنه يعذر بيجهله المعن » ولكنه يأثم » لعدم كشفه معن ما يقول » ويُعزّر على ذلك . 
واحتلف العلماء في إعذار السكران إن وقع في الكفر الأكبر .. 


فاحتلفوا في من نطق بكلمة الكفر حال السكر » فرأى بعضهم أن السكران الطافح الذي لا يعلم ما يقول 
ع بأقواله ارده ااام رهوا رشت كيح الابلام ازع اة لماه ابن القبوج هيما اله 
. (انظر [جحموع الفتاوى : 39/10] » [إعلام الموقعين : 63/3 -65 , 49/5 ] 


أما القاضي عياض - رحمه الله - فقد حالف ول يعتبره عذراً .. (انظر [الشفاء : 232/231/2]) 
وكذلك ذكر ابن قدامة في المغ » في (كتاب من ارتد وهو سكران) . 


وقد ألحق بعض العلماء في مانع انتفاء القصد بالخطأ من شدة الفرح » الخطأ من شدة الغضب » أو ما 
يسمى ب الإغلاق » بحيث لا يعقل المرء ما يقول . انظر [إعلام الموقعين :50/4] » وف ذلك خلاف . 


فمسألة أن المرء قد يعذر من وقع في الكفر الصراح المناقض لأصل الدين لاجتهاد رآه » ولا يعذره 
غيره ‏ فهذا لا يحل له بحال أن يكفر صاحبه . 


ومنهم من لم يعذر بالجهل الشاك في قدرة الله - تعالى - » والذي أوصى أهله أن يحرّقوه .. حيث قالوا 
إن اعتقاد القدرة المطلقة لله تعالى هي من ركائز الفطر » ولا يمكن لأحد أن يدخل الإسلام وهو يرى أن 


Il Ww 


کر ر ارغ و E‏ ر ای بسي + 


وبعض المشايخ » لم يعذروه كذلك بالجهل » بل أعذروه بانتفاء القصد .. قالوا : الصواب عندنا أنه قالها 


فرقا وحوفا حى لم يعلم ما قال .. ولعله هجر عند موته وهذى » حت لم يعلم ما قال . 
وابن تيمية - رحمه الله - يعذره بالجهل » كما هو واضح في صريح مذهبه . 


يقول ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في فتح الباري [522/6 -523] : 
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[ - - قوله : (فوالله لئن قدر الله علي) » في رواية الكشميهني : (لئن قدر علي ري) . قال الخطابي : 
قد يستشكل هذا » فيقال : كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والجواب أنه 
لم يدكر البعث » وإنما جهل , فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب , وقد ظهر إبمانه باعترافه 
بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله . قال ابن قتيبة : قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا 
يكفرون بذلك ؛ وردّه ابن الجوزي وقال : جحده صفة القدرة كفر اتفاقاً » وإنها قبل إن معنى قوله : 
(لئن قدر الله علي) أي : ضيّق » وهي قوله : ون قر علي رز ] أي : ضيّق » وأما قوله : (لعلي 
أضل الله) فمعناه : لعلي أفوته ‏ يقال : ضل الشيء إذا فات وذهب › وهو كقوله : الابنيل ري ولا 
سى ! » ولعل هذا الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه » كما غلط ذلك الآخر فقال : أنت 
عبدي وأنا ربك » ويكون قوله : (لئن قدّر علي) بتشديد الدال أي : قدّر علي أن يعذبني ليعذبني › 
أو على أنه كان مثبتاً للصانع » وكان في زمن الفترة » فلم تبلغه شرائط الإيمان › وأظهر الأقوال أنه 
قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه » حتى ذهب بعقله لما يقول , ولم يقله قاصداً لحقيقة 
معناه » بل في حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسي » الذي لا يؤاخذ با يصدر منه » وأبعد 
الأقوال قول من قال إنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر . - -] 


فهؤلاء لم يستسيغوا إعذار من شك في قدرة الله تعالى بالجهل .. ورأوا أن الجهل لا يصمّ عذرا في هذه 
المسألة . 


a‏ وف ا يدوه شيل IEA‏ مايوه RE‏ يدر شلك فى يعدن 
حوانبها » فهذا لا يكفر حي تقام عليه الحجة .. أو كما قال » رحمه الله .. وكذلك أعذر الجاهل ببعض 
علم الله تعالى .. 


وكذلك قال ابن حزم - رحمه الله - كما ورد عنه في كتابه الفصل . 


فهل على من لا يعذره بالجهل تكفير من يعذره بالجهل ؟؟ 
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وللتنبيه » فإن الشك أو الجهل ببعض جوانب الربوبية » كأن يشاك أن الله على كل شيء قدير » أو أن 
الله بكل شيء عليم » هو كمن يشك ببعض جوانب الألوهية .. فالربوبية هي أصل الألوهية » لذلك 
يسقدل الله تعالى بربوينته على الوعينه ؛ وليس العكس : 


فمن أعذر الشاك بشيء من ربوبية الله تعالى » أولى به أن يعذر الشاك في شيء من ألوهيته . 
سيقولون : ولكن هذه من مسائل الصفات .. وليست من أصل الدين . 


أقول : إن هذه الصفات الى أعذروا الشاك في شيء منها هي من مبان ألوهية الله - تعالى - .. فالله لا 


استحق الألوهية بشمولية صفة العلم وصفة القدرة خاصة » كما قال - تعالى 0 (الله ال ي لق سيم 
وات وين الَْض نَل ارين لوا أن الله ىكل شي شيٰءَ قود رور الله قن عاط بکل شئء 
08 ) [الطلاق : 12] . 


وكذلك » من لم يعذره بالجهل رأى أنما من أصل الدين .. ونما هو معلوم » أن الاعتقاد بأن الله قادر 
وخالق ورازق » هذا من أصل الدين » وحن كفار قريش كانوا يعتقدون بذلك .. وإلا فكيف يعبد من 


لا يقدر ؟؟ 

وممن يرى أن هذه المسائل من أصل الدين هو ابن القيم - رحمه الله - » فقد قال - كما في ما أوردناه 
من كلامه - في [ الطرق الحكمية : 238/1] : 

[ -- من كقرَ بِمَدَهَبه ؛ كَمَنْ يُنكِرُ حُدُوث الْعَالم » وحشر الأَجْسَادٍ » وَعِلْمَ الرّبّ تَعَالَى بجَمِيع الْكَائِئَات › 
واه قاعل بِمَشِيئَتهِ وإرادته » فَلَا قبل شَهَادتهُ , لاه عَلَى غَيْر الْإِمْلَام . - -] 

ثم هو أعذر باقي الطوائف بالجهل » كالرافضة والجهمية وغلاة المرحئة . 


وكذلك احتلفوا في المتحاكمين إلى الطاغوت الذين نزلت بم الآيات . 


89 


فجمهور العلماء على أنهم كفروا وخرحوا من الدين .. وبعضهم قال : لم يكفروا » بل وقعوا في النفاق 
الأصغر .. والأخير هو قول ابن حزم - رحمه الله - كما جاء عنه في [انحلى : 202/11] » إذ قال : 

[ - - فيمكن أن يكون هؤلاء الذين أرادوا التحاكم إلى الطاغوت لا إلى النبي ۲١‏ مظهرين لطاعة رسول الله 
'] عصاة بطلب الرجوع في الحكم إلى غيره » غير معتقدين لصحة ذلك , لكن رغبة في اتباع الهوى , فلم 
يكونوا بذلك كفاراً بل عصاة - -] 


واشترط إقامة الحجة عليهم قبل تكفيرهم .. إذ عنده أن كفرهم مرتبط بالعلم بالنصوص الشرعية . 


فهل على من لم يعذرهم تكفير ابن حزم الذي أعذرهم بالجهل ؟؟ وهل يقال : إن ابن حزم نقض أصل 
الدين عندما نطر فتأول فاحتهد » فرأى عدم كفرهم ؟؟ 


واحتلفوا كذلك في الحاكم بغير ما أنزل الله في واقعة معيّنة .. قال ابن القيم الجوزية في تأويل آية (ومن 
م يحكم بما أنزل الله فأولثك هم الكافرون ) في [مدارج السالكين : 336/1 -337]: 

[ - - ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحداً له ؛ وهو قول عكرمة , وهو تأويل مرجوح 
» فإن نفس جحوده كفر » سواء حكم أو لم يحكم . 


ومنهم : من تأوها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله » قال : ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام , 


الحكم بجميعه وببعضه . 


ومنهم : من تأوها على الحكم بمخالفة النص تعمداً من غير جهل به ولا خطأ في التأويل . حكاه البغوي عن 
العلماء عموماً . 


ومنهم : من تأوها على أهل الكتاب » وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما » وهو بعيد » وهو خلاف ظاهر 
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ومنهم : من جعله كفرا ينقل عن الملة . 

والصحيح : أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر , بحسب حال الحاكم . فإنه إن 
اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه الواقعة » وعدل عنه عصياناً » مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة › 
فهذا كفر أصغر . وإن اعتقد أنه غير واجب , وأنه خير فيه » مع تيقنه أنه حكم الله - تعالى - فهذا كفر 
أكبر . وإن جهله وأخطأه : فهذا مخطىء , له حكم المخطنين - -] 


فكما يُرى » فقد احتلفوا في من يحكم بغير ما أنزل الله في واقعة ما » وقد علم حكم الله .. فهل عليهم 
أن يكفروا ب بعضهم ؟ 


وقد يشعّب علينا هؤلاء بأن يقولوا أن الحكم ما أنزل الله ليس من أصل الدين !!! فيقال لهم : ألم يقل الله 


- تعالى: 2 : (إن الحكم إلا لله ) ؟ .. أليس إفراد الله لا بالحكم من أصل أصول الدين ؟ 


والذين تصوروا الآية بمذا المع » فإنهم لا بد يكفرون كل من خالف أمر الله وهو يعلم .. ولكن لا يحل 
لهم بحال تكفير من لم يقم عنده هذا التصور فخالفهم . 


وف ذلك فمن بتك :الأموات سال اك هال .: 


فجمهور علماء بحد يرون الفعل ش ركا أكبر » وحالف صاحب منهاج التأسيس والتقديس » عبداللطيف 


بن عبدالرمن بن حسن آل الشيخ » فرآه بدعة » على المشهور من مذهب ابن تيمية . 
فهل على من یری الفعل شر کا کبر » أن يكفر من يراه ش رکا أصغر ؟ 
واحتلفوا في تكفير الذين قالوا لموسى لا : اجعل لنا إلا كما لهم آلمة .. ففي حين رأت طائفة من 


العلماء أن القائلين بمذا ارتدوا بهذا القول عن الدين » أعذرقم طائفة أحرى من العلماء بالجهل .. 
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قال ابن عطية - رحمه الله - في تفسيره لآية 138 من سورة الأعراف : 

[ - - قال القاضي أبو محمد : والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى 5 (إجعل لنا إا كنا لمم آمة ] م 
استحسنوا ما رأوه من آهة أولئك القوم » فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى , وفي جملة ما يتقرب به 
إلى الله » وإلا فبعيد أن يقولوا لموسى : اجعل لنا صنماً نفرده بالعبادة ونكفر بربك » فعرفهم موسى أن هذا 
جهل منهم » إذ سألوا أمراً حراماً فيه الإشراك في العبادة » ومنه يتطرق إلى إفراد الأصنام بالعبادة » والكفر 
بالله لا . وعلى هذا الذي قلت يقع التشابه الذي قصه النبي ! في قول أي واقد الليثي له في غزوة حنين › 
إذ مروا على دوح سدرة خضراء عظيمة : اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط » وكانت 
ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون ها أسلحتهم وها يوم يجتمعون إليها فيه » فأراد أبو واقد وغيره 
أن يشرع ذلك رسول الله ! في الإسلام » فرأى رسول الله | أنما ذريعة إلى عبادة تلك السرحة , فأنكره 
وقال : ( الله أكبر قلعم والله كما قالت بنو إسرائيل [اجعل لنا إلما كما لمم آلمة ) لتتبعن سنن من قبلكم ) . 


قال القاضي أبو محمد : ولم يقصد أبو واقد بمقالته فساداً » وقال بعض الناس كان ذلك من بني إسرائيل 
كفرا » ولفظة الإله تقتضي ذلك , وهذا محتمل , وما ذكرته أولاً أصح عندي . والله تعالى أعلم - -] 


قال ارق ت رجح ان عاق اتير ناه ال 

[ - - (قالواءا مُوسى اجْمل لا إلا ] أي : مثالا نعبده [كتا لهم اة ] . ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في 
وحدانية الله » وإنها معناه : اجعل لنا شيئاً نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله الا » وظنوا أن ذلك لا يضر 
الديانة » وكان ذلك لشدة جهلهم - -] 


وقد ذكر الألوسي - رحمه الله - أيضاً احتلاف العلماء في هؤلاء الذين طلبوا من موسى لا ذلك » 
فقال في تفسيره : 

[ - - ثم إن هذا الطلب لم يكن - كما قال محيي السنة البغوي - عن شك منهم بوحدانية الله - تعالى = » 
وإغها كان غرضهم إا يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله - تعالى - » وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة , 

وكان ذلك لشدة جهلهم › كما أذنت به الآبات » وقيل : إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة » فيكون ذلك 
ردة منهم ‏ وأياً ما كان » فالقائل بعضهم لا كلهم - -] 
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فهل على من يكفرهم أن يكفر من لا يكفرهم ؟؟ 


واختلفوا كذلك في حديث ذات أنواط .. فطائفة من العلماء رأت أنهم طلبوا الشرك الأكبر » لكنهم 
معذورون بالجهل .. وطائفة رأت أنهم طلبوا الشرك الأصغر .. والخلاف في ذلك مشهور ليس هذا 


موصعه . 


واحتلفوا كذلك في لبس الصليب .. ففي حين يراه جمهور العلماء أنه شرك أكبر » حالف طائفة من 
العلماء ورأوه حراماً وليس بكفر .. كما ذكر ذلك ابن مفلح في [الفروع : 331/11] › فقال : 


[ - - وَفِي الالصّار : مَن زيا بزي كفر » من لبس غيار » وَشَدَ زار » وتغليق صَليب بِصَلرِهٍ , حرم 


يعم 

واختلفوا في السجود لغير الله تعالى على وجه التكريم » كما سجد إخوة يوسف لا له » فقال ابن نحيم 
الحنفي في [البحر الرائق : 134/5] 

[ - - والسجود للجبابرة كفر إن أراد به العبادة , لا إن أراد به التحية » على قول الأكفر - -] 

معن ذلك أن جمهور الحنفية لا يرون السجود على وجه التحية كفراً » وخالف بعضهم في ذلك . 
وأيضاً حلافهم في تكفير القاصر الذي لم يبلغ الحلم بعد إن نطق أو فعل الكفر » هل يكفر ؟ 

الجمهور على أنه يكفر » إلا أن رواية عن الإمام أحمد لا تكفره . 

قال ابن قدامة - رحمه الله - في [المغئ : 470/19 -471]: 

[--< و المي إا رع مک توه »لفق فك او ةوقال :لم أذ 
ما قلت ؛ لم يقل قَوْلَهُ , وَلَمْ بطل إِسْلَامُهُ الأول . 


وروي عن أَحمَد أله بقل منة » ولا يُجبرُ على الْإسلام , 
قال بُو بكر : هذا قَوْلَ مُحتَمَلَ ؛ لأن الصّبيّ في مَظِنَةِ الَقْصِ , فَيَجُورُ أن يَكُونَ صَادِقًا . 
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قال : وَالْعَمَلَ عَلَى الأول ؛ ؛ لأكهُ قد بت عَقَلّهُ لِْسلَامِ » وَمَْرِقُهُ به بأفعَالِهِ أَفْعَالَ الْعْقَلَاِ » وَتَصرْقَاتِه 
اتهم » وتَكلَمِهِ بِكلَامِهمْ , وَهَذَا يَحْصُلْ به مَعرقةُ عَقله ؛ ولا اغتبرا رُضْدهُ بعد بُلْوعِه بأفعاله 
ا ال ا ا 


E REAR 


ا 1 


إذا ت نت 3 7 


ا ؛ عن الصّ خی يله , وهذا ب تي أذ کب عه ل ولخي 
وو صخت روء ليت عل .وأا فم فلا يكب لي لما يكب له ا 
لفقل فلم يتا حُكمُهُ في حَقَ الصّبِيّ ‏ کالرکی و مَخّضَّ مَصلَّحَةَ » فأب 
الوصِيَّة ee‏ صحتها منة ۽ فعَلَى هَذَا , حُكمُهُ حُكُم مَنْ 
م برد » فَإذَا بغ » قإن أصرّ على الكفر > كان مرد جيب - -] 


وهذا معناه أن الإمام أحمد - رحمه الله - يقول إن الصِيٌ إن اقترف الكفر » فإنه لا تصح ردته » ويبقى في حكم 
المسلمين » لأن القلم مرفوع عنه . فح لو دعا أو استغاث غير الله للا » أو سبه |» وحن لو داس على 


القرآن » فهذا لا يقدح في الحكم عليه بالإسلام » مع إقرار الإمام أحمد أن فعله كفر . 


فهل نقول إن الإمام أحمد لم يكن يعرف حقيقة التوحيد ؟ أم أنه اتبع ما صح لديه من دليل ؟ وهل مسائل 
الأعذار الشرعية تثبت بغير الدليل الشرعي ؟ واللّه المستعان 
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الملحق الأول : 
هذه أحاديث يظهر فيها ماذا يطلب الرسول ۲ ابتداء من كل كافر حي يدخل الإسلام .. 


وما هو معلوم أن الناس منهم الذكي ومنهم الغي » ومنهم الفطن ومنهم الأحمق .. ولكن الرسول ۲ 
اكتفى منهم فقط بالإقرار بوحدانية الله | والشهادة له ١‏ بالرسالة . 


فإن علمنا أن الدلالة اللغوية لكلمة (لا إله إلا الله) هي : لا معبود بحق إلا الله .. ولا دلالة لغوية غيرها .. 
فعليه يكون تكفير المشركين من مقتضيات هذه الكلمة ولوازمها » وليست من أصلها . 


وهذا ما فهمه أبو سفيان ا عندما كان مشركا .. 


[*] - جاء في صحيح البخاري أن هرقل سأله فقال : ماذا يأمركم ؟ قلت : يقول : اعبدوا الله وحده ولا 
تش ركوا به شيئا » واتركوا ما يقول آباؤكم » ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة . 


هذا ما أمرهم به الرسول ۴ يذاية دعوته .وقد اثر نيه ] أنه كان يغشى الناس في مجالسهم 
وأسواقهم يقول لحم : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » . 


[*] - وف صحيح البخاري عن انس ا أن غلاماً يهودياً كان يضع للنبي ۲ وضوءه » ويُناوله نعليه » 
فمرض » فأتاه البى ۲ فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه فقال له البى ‏ : « يا فلان قل لا إله إلا الله 
» . فنظر إلى أبيه » فسكت أبوه » فأعاد عليه البي ۲١‏ » فنظر إلى أبيه » فقال أبوه : أطع أبا القاسم . 

فقال الغلام : ( أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله ) » فخرج البي ۲ وهو يقول : « الحمد لله 


الذي أحرجه بي من النار » . 
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[*] - وجاء في صحيح مسلم : « يا معاذ ! أتدري ماحق الله على العباد ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . 
قال : « أن تعبد الله ولا يشرك به شيعا » . قال : « أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك ؟ » فقال : الله 


ورسوله أعلم . قال ؛ « أن لا يعذبكم» . 


[*] - وق البحاري أيضاً أن أعرابيا أنى الي ! فقال : دلئ على عمل » إذا عملته دخلت الحنة . قال : 
« تعبد الله ولا تشرك به شيعاً » وتقيم الصلاة المكتوبة » وتؤدي الزكاة المفروضة » وتصوم رمضان» . 
فال والدي نفسى ,بيذم لا أريد على" هدا قلما ول قال النى 51« من سره أن ينظر إلى رجحل 
من أهل الحنة » فلينظر إلى هذا » . 


هذا أعرابي حاهل » لا يفقه شيئاً .. لم يطلب منه البي ٣‏ سوى ذلك .. 


[*] - وجاء ف [فتح الباري] لابن رحب » عن ابن سيرين » بسند صحيح ؛ نبئت أن أبا بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - كانا يعلمان الناس الإسلام : تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة الي افترض 
الله لمواقيتها » فإن في تفريطها الملكة , 


[*] - وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري ا أن وفد عبدالقيس لما قدموا على رسول الله ٣‏ 
قال أحدهم : يا بي الله ! إنا حي من ربيعة . وبيننا وبينك كفار مضر . ولا نقدر عليك إلا في أشهر 
الحرم » فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا » وندحل به الحنة » إذا نحن أحذنا به . فقال رسول الله ٣‏ : « 
آم ركم بأربع » وأنماكم عن أربع . اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأقيموا الصلاة » وآنوا الزكاة › 
وصوموا رمضان » وأعطوا الخمس من الغنائم . وأماكم عن أربع : عن الدباء » والحنتم » والمزفت » 
والنقير » . 


فهذا البي ۲ يطلب من الوفود القادمة إليه أن يقولوا لا إله إلا الله .. ثم ذكر لهم ما دون أصل الإسلام 


من صلاة وزكاة وما إلى ذلك .. فهل بيان الصلاة والزكاة أهم من أصل الدين (إن كان تكفير المشركين 
من أصل الدين) ؟ 
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[*] - وجاء عن النسائي بسند صحيح عن أميمة بنت رقيقة - رضي الله عنها - قالت : أتيت البي ٣‏ 
E ae E‏ سول ان يكلم عل أن ادم لدان شيا وا سوق + 
ولا نزي » ولا نأي ببهتان نفتريه بين أيدينا » وأرحلنا » ولا نعصيك في معروف ! قال : « فيما استطعتن 
وأطقتن » . قالت : قلنا : الله ورسوله أرحم بنا » هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله ٣‏ : « 
إن لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة » كقولي لامرأة واحدة - أو مثل قولي - لامرأة واحدة » . 


[*] - وجاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح : بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن تعلبة وافداً إلى رسول 
الله ٣‏ » فقدم عليه » وأناخ بعيره على باب المسجد » ثم عقله » ثم دحل المسجد , ورسول الله ٣‏ 
جال فق امان .و كان متام رجلا خلدا اشر ذا غد ن اقل خی وف على برسول الله ] في 
أصحابه » فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله : « أنا ابن عبد المطلب » . قال : محمد ؟ 
قال : « نعم » . فقال : ابن عبد المطلب ! إني سائلك ومغلظ في المسألة » فلا تحدن في نفسك . قال : 
« لا أحد في نفسي » فسل عما بدا لك » . قال : أنشدك الله إلمهك وإله من كان قبلك وإله من هو 
كائن بعدك ؛ آلله بعك إلينا رسولاً ؟ فقال : « اللهم نعم » . قال : فأنشدك الله لمك وإله من كان 
قبلك وإله من هو كائن بعدك ؛ آلله أمرك أن تأمرنا أن نعبده وحده لا نشرك به شيئاً » وأن نخلع هذه 
الأنداد الى كانت آباؤنا يعبدون معه ؟ قال : « اللهم نعم » . قال : فأنشدك الله إلمحك وإله من كان 
قبلك وإله من هو كائن بعدك آلله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس قال : « اللهم نعم » قال : ثم 
جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة ؛ الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام كلها » يناشده عند 
كل فريضة كما يناشده في الي قبلها » حي إذا فرغ قال : فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله » وسأؤدي هذه الفرائض » وأحتنب ما ميتي عنه » ثم لا أزيد ولا أنقص . قال : ثم انصرف 
والععاء] ل نعو قا لم اطول 01 تين ول اجن إن ترس قدو لضو دعل المنش قال فاق 
إلى بعيره » فأطلق عقاله » ثم حرج حن قدم على قومه » فاحتمعوا إليه » فكان أول ما تكلم به أن قال : 
بست اللات والعزى . قالوا : مه يا ضمام ؟ اتق البرص والحذام » اتق الجنون ! قال : ويلكم » إفهما - 
والله - لا يضران ولا ينفعان » إن الله لا قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً » استنقذكم به ما كنتم 
فيه » وإني أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله . إني قد جتتكم من 
عنده ما أم ركم به ونماكم عنه . قال : فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وقي حاضره رحل ولا امرأة إلا 
متطليع ا انال افون ايامح ؟ RL‏ براقت قو كاك انض دمن عنامي E‏ 
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فهذا ضمام » وهؤلاء قومه » كانوا جهلة .. ولم يطلب منهم الرسول ۲ سوى عبادة الله وحده لا 


شريك له .. عا يُفهم من معن لا إله إلا الله .. ثم دعا قومه يما .. 


[*] - وجاء في صحيح البخاري : لما بعث البي ! معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن » قال له : « إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب » فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى - وفي رواية : إلى 

عبادة الله - » فإذا عرفوا ذلك » فأحبرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا 

صلوا » فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم » تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم » فإذا أقروا 
بذلك فخذ منهم » وتوق كرائم أموال الناس » . 


[*] - وجاء في صحيح مسلم عن ابن عباس ؛ أن ضمادا قدم مكة » وكان من أزد شنوءة . وكان يرقي 
فق الريك نتم اء ن آهل 'مكه يقوتوة : إ نمدا هرد قال : لو أ امف هذا الرخل لغ 
الله يشفيه على يدي . قال فلقيه . فقال : يا محمد ! إن أرقي من هذه الريح . وإن الله يشفي على يدي 
من يشاء . فهل لك ؟ فقال رسول الله ٣‏ :« إن الحمد لله , نحمده ونستعينه » من يهده الله فلا مضل 
"ولوق يطبلا اهادي و الهج و انا يدا عبد رورسو 
أما بعد » . قال فقال : أعد علي كلماتك هؤلاء . فأعادهن عليه رسول الله ۲ ثلاث مرات . فقال : 
لقد معت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء » فما معت مثل كلمات هؤلاء » ولقد بلغن 
ناعوس البحر . فقال : هات يدك أبايعك على الإسلام » فبايعه . فقال رسول الله ٣‏ : « وعلى قومك 
» . قال : وعلى قومي . فبعث رسول الله | سرية » فمروا بقومه » فقال صاحب السرية للجيش : هل 
أصبتم من هؤلاء شيئاً ؟ فقال رحل من القوم » أصبت منهم مطهرة . فقال : ردوها » فإن هؤلاء قوم 
ضماد , 


فیا ناد کان اهل یا يدعو إليه الني - ۲ » وأسلم ممجرد أن نطق الرسول ۲ بكلمة التوحيد 


وهو الذي لم يعرف حقيقة الدعوة » ولم يعرف ما يقوم به الرسول ۲١‏ من تكفير المش ر كين » قد أسلم » 
وصح إسلامه ».مجرّد نطقه بالشهادتين .. 


لماذا لم يلزمه البي ١‏ بتكفير المشركين » ويأحذ منه الإقرار حين النطق بالشهادتين ؟؟ 
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لماذا يُلرّم المرء بالإقرار بوحدانية الله » ولا يلزم بالإقرار بتكفير المشركين ؟؟ 


وهذا ما كان يطلبه الرسول ٣‏ من جميع الناس » ذكيهم وغبيهم » فطنهم وأحمقهم .. ولم يرد عنه یوما 
أنه قال : اعبد الله وحده لا شريك له » وكفر المشركين وأخرجهم من الدين .. 


هذه كلها أدلة تفيد أن تكفير المشركين ليس من أصل الدين » ولكن من مترتبات ولوازم ومقتضيات 
أضل الدين ٠‏ 


الملحق الغائ : 

بسم الله الرحمن الرحيم » 

كثيراً ما يستدل غلاة المكفرة بحادثة مقتل زوجة المختار على مذهبهم » فيقولون : لو كان تكفير 
الطواغيت ليس من أصل الدين » لما صحّ فعل مصعب بن الزبير مع زوجة المختار » ولما دعاها لتكفيره › 
ولا أقام السيف على رأسها حن تقر بكفره وإلا قتلها .. فهذا دليل أن الخلاف في تكفير الطواغيت كفر 
> ومن جاء بأعذار واهية في حقهم جهلا منه » فهو غير معذور وهو يعلم ما يفعلونه .. 


علينا أولاً أن نورد الرواية الي ذكرها الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - في كتابه السيرة » واليّ 
يستدل بها هؤلاء الغلاة » ثم نعزوها إلى مصادرها من كتب التاريخ .. 


وحيث إن الشيخ محمد - رحمه الله - لم يذكر سند هذه الرواية » ول يعزها إلى مصادرها » فعلينا أولاً 


البحث في أصل هذه الرواية قبل استقاء الحكم الشرعي منها .. 
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والرواية الى ذكرها الشيخ محمد في [مختصر السيرة : 43]: 

[ - - وهي قصة المختار بن أبي عبيد الثقفي » وهو رجل من التابعين. مصاهر لعبد الله بن عمر - أ وعن 
أبيه - مظهر للصلاح . فظهر في العراق يطلب بدم الحسين وأهل بيته » فقتل ابن زياد » ومال إليه من مال 
> لطلبه دم أهل البيت ممن ظلمهم ابن زياد » فاستولوا على العراق › وأظهر شرائع الإسلام » ونصب 
القضاة والأئمة من أصحاب ابن مسعود ]. وكان هو الذي يصلي بالناس الجمعة والجماعة » لكن في 
آخر أمره : زعم أنه يوحى إليه » فسير إليه عبد الله بن الزبير جيشاً » فهزموا جيشه وقتلوه , وأمير الجيش 
مصعب بن الزبير » وتحته امرأة أبوها أحد الصحابة » فدعاها مصعب إلى تكفيره فأبت › فكتب إلى أخيه عبد 
الله يستفتيه فيها » فكتب إليه : إن ل تبرأ منه فاقتلها , فامتنعت » فقتلها مصعب . 


وأجمع العلماء كلهم على كفر المختار - مع إقامته شعائر الإسلام - لما جنى على النبوة . 

وإذا كان الصحابة قتلوا المرأة التي هي من بئات الصحابة لما امتنعت من تكفيره » فكيف بمن لم يكفر البدو 
مع إقراره بحالهم ؟ فكيف من زعم أنهم هم أهل الإسلام » ومن دعاهم إلى الإسلام هو الكافر ؟ يا ربنا 
نسألك العفو والعافية --] 

وعند البحث في مصادر التاريخ » بحد هذه الرواية عند ابن كثير في [البداية والنهاية : 318/8]: 

[ - - وقد سأل مصعب أم ثابت بنت سمرة بن جندب امرأة المختار عنه فقالت : ما عسى أن أقول فيه إلا ما 
تقولون أنتم فيه » فتركها . واستدعى بزوجته الاخرى » وهي عمرة بنت النعمان بن بشير » فقال لها : ما 
تقولين فيه ؟ فقالت : رجه الله » لقد كان عبداً من عباد الله الصالحين . فسجنها . وكتب إلى أخيه إِنها تقول 
إنه نبي » فكتب إليه أن أخرجها فاقتلها » فأخرجها إلى ظاهر البلد فضربت ضربات حتى ماتت - -] 


[1]. في رواية الشيخ محمد : 
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الذي توحى به هذه الرواية هو : أن عدم تكفير هذه المرأة للمختار هو الأصل في كفرها .. وهذا 
کا بذ ضيه تمق رح هله الوا بل على ا يعدو اق ا ا ا 
كان من داع لمصعب أن يقيم السيف على رأس المرأة حي تقر بتكفيرها له » ولا كان من داع أن 
يدعوها ابتداء إلى تكفيره إن كان الجهل بكفره يبقيها على الإسلام . 


[2. في رواية ابن كثير (وهي الأصل) : 
الذي يفهم من هذه الرواية أمور : 


- الأول : أن مصعباً لم يدعها إلى تكفيره .. إنما سأها عن قوها فيه » لا أكثر . 

- الثاني : أا ترحّمت عليه وشهدت له بالصلاح والتقوى » على ما فعل من كفر وفجور وعداء للدين 
...ما يوحي بموافقتها له على ما هو عليه . 

- الثالث : فهم مصعب من قوطا أنها تعتقد بنبوته .. ورا رأى دلائل وشواهد أخحرى حزمت له بذلك » 
أو أن الراوي غفل عن ذكر جميع كلامها فيه . (لا نستطيع الإحاطة بدقائق هذه الحادثة) 

- الرابع : مصعب راسل أخاه وذكر له أنما تعتقد بنبوته » فأفى عبدالله بن الزبير بقتلها ردّة عن الدين › 
عقتضى قول أيه فيها (وهو اعتقادها لنبوته) . 

- الخامس : أن هذين الصحابيين جعلا اعتقادها بنبوة المختار هو الأصل في كفرها .. 

- السادس : لو أن المرأة صرّحت ببطلان نبوة المختار » وشتمته واحتقرته (دون ذكر منها لمسألة 
التكفير).. لتركها الصحابة في حالما .. لأنهم إنما قتلوها لاعتقادها بنبوته .. لذلك أرسل معصب إلى 
أحيه يقول : (إها تعتقد أنه نني) .. ولم يقل : (إها تمتنع عن تكفيره) . 


[3]. ما الذي ينتجه لنا الجمع بين الروايتين بناء على كلام الشيخ محمد ؟؟ 


ينتج لنا التالي : 
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أن امتناع امرأة المحتار عن تكفيره كان دليلاً على اعتقادها بنبوته » أو على أحسن تقدير ؛ اعتقاد 
بصلاحه وتقواه » الذي قد يدل على اعتقاد النبوة .. (لأن الشيخ محمد يجعل الأصل في كفرها هو 
الامتناع عن تكفيره .. وابن كثير في روايته جعل الأصل في كفرها هو اعتقاد نبوته .. فكان الامتناع عن 
تكفير المختار اعتقاد بنبوته عند الجمع بين الروايتين) .. فينتج لنا قاعدة شرعية مفادها : أن الامتناع عن 
تكفير الكافر اعتقاد بالكفر وإقرار .. وهذا باطل » وهو غير متلازم .. فيمكن أن تعتقد بفسقه وفجوره 
(دون تكفير) وبطلان نبوته » وهذا معقول مفهوم .. 

فمن جعل الامتناع عن التكفير لازماً لاعتقاد النبوة » فقد أبعد النجعة كثيراً .. وهذا يعي أن كل من 
بمتنع عن تكفير أي كافر » فهو ضرورة يعتقد بالكفر .. وهذا باطل شرعاً وعقلاً . 


وهذه أعظم تكأة لأصحاب الغلو في التكفير .. وهذا ما بنوا عليه مذهبهم . 


كذلك » بالجمع بين الروايتين .. نرى أن الشيخ محمد قد استدل بالمقتضى على الأصل .. وهذا باطل 


كيف ذلك ؟ 


اعتقادها بالنبوة اقتضى امتناعها عن التكفير .. وهذا معناه أن أصل الكفر هو اعتقاد النبوة .. ومقتضى 
الكفر امتناعها عن التكفير . 


ما وجه بطلان الاستدلال بالمقتضى على الأصل ؟ 


وجه البطلان هو أن المقتضى لا يلزم منه قطعاً الدلالة على الأصل .. ولكن الأصل يلزم منه قطعاً الدلالة 
على المقتضى . 


مثاله عندنا هنا هو : أن الامتناع عن تكفير المختار لا يلزم منه قطعاً الاعتقاد بنبوته .. بل قد يعتقد المرء 
أنه فاسق فاحر أحمق » ويرى بطلان نبوته » ولكن يعتنع عن تكفيره لجهله بأحكام التكفير . 
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ولكن عندما نستدل بالأصل على المقتضى نقول ؛ الاعتقاد بجو رازم ا عدم کر 5 


فعليه .. عند جمع الروايتين » يظهر لنا أن الشيخ محمد استدل بالمقتضى على الأصل .. وهذا أظهر من 
الحاجة إلى كشف فساده . 


لذلك .. كان على الشيخ - رحمه الله - أن يضبط هذه الرواية ويطابقها مع كتب السير والتاريخ » حى 
لا يأ من بعده من يخطئ الفهم ويغلو في التكفير . 


ويجب التنويه إلى أن الشيخ محمد - رحمه الله - إنما استدل بمذه الرواية الى جاء يمعناها وفهمه لها » 


وليس بنصها » على قاعدة شرعية معلومة عند أهل العلم » وهي : من لم يكفر الكافر فهو كافر . 
فالقاعدة - وإن كانت صحيحة - لكن استدلال الشيخ ساقط في هذا المقام . 

والفائدة من وراء تحقيق هذه الرواية حاصلة في أمور : 

منها : توضيح حقيقة الاستدلال يهذه الرواية » لضبط المسائل الشرعية .. 


فلو حاءك رجحل وقال : الدليل على كفر الحاكم بغير ما أنزل الله أن مسيلمة حكم بغير ما أنزل الله .. 
فماذا تقول في ذلك ؟؟ هل ستترك هذا الاستدلال أم تثبت له أن دليله باطل » مع صحة ما يستدل له ؟ 


ومنها : أن هذه الرواية لم ترد هكذا في كتب التاريخ .. بل وردت على أنهم قتلوها لإبمانها بنبوة المحتار 
.. وهذا من ضبط روايات التاريخ .. 


ا ف القرضة زورك للد ق لامع لالب كنا ت فک المكفرة الان 
جلو "كفيو الكافر من أضل الدون واه لا اهيل لاسا انعد الإ غرفت أذ فاكنا وفنا كاف ب 
وأنه لو أحطأ بالتأويل .. أو ظن أن فعله الباطل ليس كفراً لجهله » مع اعتقاده ببطلانه .. فهذا عندهم 
كافر .. 
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وهذا ما يورثه الخلل في ضبط الروايات التاريخية .. 


وكان على الشيخ محمد - رحمه الله - أن يذكر الرواية كما ذكرها أهل السير .. ولا يذكرها بفهمه ها 
ومعناها .. لأن هذه شريعة » وهذا دليل .. والدليل يضعف بروايته بالمعئى » بل ويسقط الاستدلال به إن 


احتلت ألفاظه . 

[4]. شبهة متعلقة يذه الرواية : 

- هل يعي هذا أن الشيخ محمد - رحمه الله - كان غالياً في التكفير » لأنه أورد الرواية على هذا النحو ؟ 
الجواب : لا يلزم ذلك .. فهو إنما استدل بها - مع خطئه - على قاعدة شرعية صحيحة » وهي ؛ من لا 
يكفر الكافر فهو كافر .. وهذه القاعدة بجمع عليها عند أهل العلم » وإن كان ظاهر الرواية يمكن أن 
يستدل به على مذهب الغلاة . 

وحيث إن لازم المذهب ليس يذهب حن يلتزمه صاحبه » فلا يمكننا نسبة هذا المذهب إلى الشيخ حي 
نأي بالبرهان على ذلك .. 

والمرء قد يورد مسألة »> یری فيها جانباً من الحق فيقول به » ويغفل عمًا قد توحي به من الباطل » فلا 
يلترمه . 

وعلى العموم » من أراد نسبة هذا المذهب للشيخ » فعليه أن يأي بالدليل من أقواله في أنه يرى الخطأ في 
تكفير المعيّن بالأمور الظاهرة مخرج من الدين دون إقامة للحجة .. ولا أعلم أحداً من العلماء قال بذلك 


.. ولو ثبت هذا عند الشيخ بالدليل الصريح » فلا حرج عندها أن نقول إن لديه غلوًاً في هذه المسألة . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


105 


106 


الفهرست 


المقدمة : 3 

الباب الأول : سبب تسميتهم بالنوارج : 9 

الباب الثاني : ما يكفي من أصل دين الإسلام : 12 

الباب الثالث : البراهين الواضحة في فساد منهجهم : 23 

الباب الرابع : أقوال أئمة الدعوة النجدية في إعذار من أحطأ في تكفير بعض المشركين : 39 
الباب الخامس : مفاهيم مغلوطة تسببت في ظاهرة الغلو هذه : 48 

الباب السادس : بحث في قاعدة : "من لا يكفر الكافر فهو كافر" : 51 

الباب السابع : شرح إطلاقات العلماء في تكفير من لا يكفر الكافر : 55 

الباب الثامن : كل كفر هو ناقض لأصل الدين : 61 

الباب التاسع : ترك الصلاة وتمافت شبهاتهم : 63 

الباب العاشر : لا إله إلا الله » هي كلمة الإبمان كما أنما كلمة التوحيد : 68 

الباب الحادي عشر : أسباب إعذار بعض العلماء للواقعين في الشرك الأكبر بالجهل : 72 
الباب الثاني عشر : بعض ما جرى لي من مناظرات مع بعض الغلاة في مسائل التكفير : 76 
الباب الثالث عشر : التكفير هو حكم شرعي كباقي الأحكام الشرعية » والتحذير من الزلل 
فيه : 81 

الباب الرابع عشر : ذكر احتلاف العلماء في مسائل إعذار الواقعين في الكفر الأكبر » ولم 
يقتض ذلك تكفيرهم لبعض : 86 

الملحقات : 95 

المللحق الأول : 96 

الملحق الثاني : 100 


107 


